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  ملخص:

یعد حق الإنسان في التنقل من المبادئ الأساسیة المكفولة في المواثیق والإعلانات 

الضوابط المحددة بالدولة التي الدولیة، والدساتیر والتشریعات الوطنیة، وهذا بالشروط القانونیة و 

یرغب الأنسان في الانتقال  إلیها، وإزاء المتغیرات العالمیة الاقتصادیة والسیاسیة كالحروب 

والفقر والبطالة، وجد الأفراد الحل في مغادرة دولهم إلى دول أكثر استقرارا اقتصادیا وسیاسیاً ولو 

هریب الأشخاص، مما یمثل خطورة كان ذلك بالاستعانة بمنظمات وجمعیات متخصصة في ت

علي أمن الدول وسیادتها، وتشكل تهدیدا علي جسم الإنسان وماله، وقد تكللت جهود هیئة الأمم 

 ١٤٠شاركت فیه  ١٩٩٤المتحدة بالنجاح في هذا المجال بعقد مؤتمر في مدینة نابولى عام 

قت إرادة أغلبیة الدول بشأن دولة من أجل مكافحة الجریمة المنظمة، واستكمالا لهذه الجهود تلا

عقد مؤتمر الأمم المتحدة للتوقیع على اتفاقیة الأمم المتحدة عبر الوطنیة الذي عقد في مدینة 

بالیرمو وذلك بحضور وفود ورؤساء الدول والأمین العام للأمم المتحدة، كما الحق بهذه الاتفاقیة 

الجو، المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر البحر 

لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، المعتمد من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة 

والهدف منه مكافحة عصابات وجماعات تهریب المهاجرین غیر  ٢٠٠٠نوفمبر ١٥بتاریخ 

صري مواجهة هذه الجرائم  الأمر الذى تطلب من المشرع الم الشرعیین عبر الحدود الدولیة،

تماشیاً مع مقتضیات الساحة الدولیة، فأصدر المشرع قانون مكافحة الهجرة غیر الشرعیة وتهریب 

متبنیاً سیاسة تشریعیة  ٢٠٢٢لسنة  ٢٢المعدلة بالقانون رقم  ٢٠١٦لسنة  ٨٢المهاجرین رقم 

لمستقرة فى النظریة العامة فضلاً عن الخروج على كثیر من القواعد ا لمكافحتها مبناها التشدد،

للتجریم والعقاب الأمر الذى تطلب إلقاء الضوء على الأحكام الموضوعیة التي تبناها المشرع 

  المصري لمكافحة تهریب المهاجرین.

  التعریف بالموضوع وأهمیته:  - أولاً: 

من المسلم به أن الهجرة غیر الشرعیة ظاهرة مركبة ومعقدة حیث تكمن وراءها العدید 

من الأسباب السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والدینیة والثقافیة.... الخ ولقد عرفت السنوات 

الأخیرة تزایداً ظاهراً في عدد المهاجرین غیر الشرعیین مما دفع بقضیة الهجرة غیر الشرعیة إلى 

ین السطح حیث أصبحت حدیث العدید من المؤتمرات والندوات ومحل تفاوض واتفاقات دولیة ب

العدید من الدول ولأن جمهوریة مصر العربیة تحتل موقعاً استراتیجیا مهما حیث إطلالها على 

البحر الأبیض المتوسط من جهة والبحر الأحمر من جهة اخرى وتعد دولة عابره للقارات إذ 

تغطى مساحات من إراضیها قارتي أسیا وأفریقیا والمشاكل الاجتماعیة متزایدة بها كل هذه 

  یات جعلت منها بلد مصدرة للهجرة بامتیاز وبلد عبور للمهاجرین غیر الشرعیین.المعط
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ولقد تباینت المؤشرات الدولیة والداخلیة حول تصاعد نشاط تهریب المهاجرین، واتفقت    

على أن من یحرك هذه الظاهرة غیر المنظمة عصابات احترفت الإجرام المنظم وجعلت تهریب 

ها تهدف من ورائها جني ملایین من الدولارات مما یعد اعتداءً صارخاً المهاجرین مهنة معتادة ل

  على سیادة الدول وینعكس بالخطورة على أمنها واستقرارها. 

ونظراً للانتشار الواسع لشبكات تهریب المهاجرین وعدم اعترافها بالحدود السیاسیة للدول 

اجرین في قائمة الأفعال المجرمة كان لزاماً على المشرع المصري أن یدرج ظاهرة تهریب المه

المعدلة  ٢٠١٦لسنة  ٨٢فكان قانون مكافحة الهجرة غیر الشرعیة وتهریب المهاجرین رقم 

وقد أدت خطورة ظاهرة تهریب  لمكافحة هذا النوع من الجرائم، ٢٠٢٢لسنة  ٢٢بالقانون رقم 

قانون: ففي جانب القواعد المهاجرین إلى التأثیر على القواعد الموضوعیة والإجرائیة في هذا ال

الموضوعیة، فإن هناك توسعاً في نطاق التجریم، وتشدیداً للعقوبات المقررة لجریمة تهریب 

المهاجرین، فضلاً عن الخروج على كثیر من القواعد المستقرة فى النظریة العامة للتجریم 

جهات الضبط والتحقیق والعقاب. ومن الناحیة الإجرائیة فإن هناك زیادة في السلطات الممنوحة ل

  على حساب الحریة وسوف تقتصر دراستنا على جانب القواعد الموضوعیة للتجریم.

  أهداف البحث: - ثانیاً: 

یعد موضوع جریمة تهریب المهاجرین من المواضیع التي تشكل رهانا صعبا أمام الدول  

الدول إلى الحد منها  سواء المغادرة منها أو المستقبلة أو دول العبور لذلك عمدت العدید من

بوضع قیود تعرقل انتشارها، وبحثنا هذا یهدف إلى التعمق في الطبیعة القانونیة لجریمة تهریب 

  المهاجرین، وتمییزها عن الجرائم المشابه لها، وإبراز معالم وحدود هذه الجریمة وعقوبتها.

  خطة البحث:  - ثالثا: 

  المبحث الأول: ماهیة جریمة تهریب المهاجرین.

  المبحث الثاني: القواعد الموضوعیة لتجریم تهریب المهاجرین. 

  المبحث الثالث: القواعد الموضوعیة للعقاب في تهریب المهاجرین.
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  المبحث الأول

  ماهیة جریمة تهریب المهاجرین

  أولاً: المقصود بجریمة تهریب المهاجرین: 

التحدي الأكثر ازعاجاً  قد برزت جریمة تهریب المهاجرین فى الآونة الأخیرة بوصفها

لقدرتها على توسیع نطاق أنشطتها وعلى استهداف أمن واقتصادیات والاستقرار الاجتماعي 

للدول. ولم یحظ هذا النمط من الإجرام ولبضعة سنوات خلت باهتمام القوانین العقابیة، ولكن 

ین بأهمیة حدث منذ فترة زمنیة وجیزة بعض المتغیرات، حیث حظیت جریمة تهریب المهاجر 

كبیرة، وصارت محلاً للاهتمام. ولحداثة هذا الاهتمام بالجریمة، فإنها تشهد نقص ملحوظ من 

  حیث التعاریف الفقهیة المقدمة.

ویعرفها جانب من الفقه بأنها "هو قرار ذاتي باستخدام وسیلة ما كدفع مبالغ مالیة مقابل دخول 

رضا الشخص محل التهریب، فضلا عن ذلك بلد أجنبي بطریقة غیر شرعیة، وبذلك فإنه یتم ب

فإن التهریب قد یتم بأغراض أخرى غیر الاستغلال كما لو أمكن للشخص محل التهریب تسویة 

أوضاع إقامته والحصول على عمل مشروع، وقد یؤول الآمر بهذا الشخص باستغلاله بشكل من 

  .)١(أشكال الإتجار بالبشر بسبب وضعه القانوني الهش . . ."

ها جانب آخر بأنها "هي قیام شخص لا یحمل جنسیة دولة او من غیر المرخص وعرف

له بالإقامة فیها بالتسلل على هذه الدولة عبر حدودها البریة، البحریة، أو الجویة. أو الدخول إلى 

دولة عبر منافذها الشرعیة بوثائق او تأشیرة مزورة، وغالبا ما تكون الهجرة غیر المشروعة 

  .)٢(ا ما تكون فردیة"جماعیة ونادر 

وعرفها جانب آخر بأنها " دخول الأجنبي لدولة لیست دولته بوسیلة لا تقرها تلك الدولة، 

كما لو كان بوسیلة التسلل أو بوثائق غیر مشروعة. وتمتد مشكلات الهجرة غیر المشروعة 

  ).  ٣لتشمل البقاء في الدولة بعد انتهاء ما رخص له من إقامة"(

أنها "مساعدة المهاجرین على الدخول إلى أیة دولة في إطار متطلبات وعرفت أیضاً ب

  ).١تضمن بقاءهم في دولة المقصد مقابل الحصول على منافع" (

                                                           
د.فتیحة محمد قوراري، المواجهة الجنائیة لجرائم الإتجار بالبشر، دراسة في القانون الإماراتي المقارنة،  )١

  .١٨٤،ص٢٠٠٩أكتوبر٤٠العدد  مجلة الشریعة والقانون،
محمد فتحي عید، التجارب الدولیة في مكافحة الهجرة غیر المشروعة، الطبعة الأولى، جامعة نایف العربیة  )٢

 ٠٥٠ص ٢٠١٠للعلوم الأمنیة، الریاض، 

المهاجرین   بیھرتوعیة رلشا رغیة رجھلالمعلقة بمکافحة اعیة وضولمم الأحکا"ا بیرلغا دعی دمحم) د. ٣

على رها ثاوآعیة رلشا رغی رجھنیة للولقاند الأبعاا رتمؤ" م٢٠١٦لسنة  ٨٢نون المصري رقم فى ضوء القا

  وما یلیها. ٩،ص٢٠١٧عشر  سنة لسابع ي اولسنا رتمؤلمق، اولحقاكلیة رة، ولمنصالتنمیة "جامعة ا
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كما عرفت بأنها " تمكین شخص من الدخول غیر القانوني عبر حدود بلد أخر مقابل منفعة 

  ).٢مالیة أو منفعة مادیة أخرى "(

ت الفقهیة جاءت مستلهمة من تعریف البرتوكول الدولي وفى تقدیرنا أن كل التعریفا

حیث نصت المادة  ٢٠٠٠لمكافحة تهریب المهاجرین عبر الحدود البریة البحریة والجویة لعام 

/أ) على ما یلي:" تهریب المهاجرین" تدبیر الدخول غیر المشروع لشخص ما إلى دولة لیس ٣(

ین فیها وذلك من أجل الحصول بصورة مباشرة ذلك الشخص من رعایاها أو من المقیمین الدائم

  أو غیر مباشرة على منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرى".

ثم حددت الفقرة ب من ذات المادة أن المقصود بالدخول غیر المشروع هو عبور الحدود 

  .)٣( دون التقید بالشروط اللازمة للدخول المشروع للدولة المستقبل

ریب المهاجرین تشترط ضرورة أن یكون المهرب أجنبي أي لا یتمتع فأحكام برتوكول مكافحة ته

برابطة المواطنة، أو لیس له حق الإقامة الدائمة في الدولة المراد الدخول إلیها بصفة غیر قانونیة 

  نستنتج من خلال ما سبق أن بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر والجو.

بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین له ما یبرره إذ لا یحتاج  ونرى أن هذا الشرط الوارد في

  الوطني إلى من یهربه للدخول إلى وطنه أو البقاء فیه فهذا حق من حقوقه. 

) من قانون ٣وتطرق المشرع المصري لتعریف تهریب المهاجرین في نص المادة الأولى فقرة (

 ٢٢المعدلة بالقانون رقم  ٢٠١٦لسنة  ٨٢مكافحة الهجرة غیر الشرعیة وتهریب المهاجرین رقم 

بقوله إنها " تدبیر انتقال شخص أو أشخاص بطریقة غیر مشروعة من دولة إلى  ٢٠٢٢لسنة 

أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على منفعة مادیة أو معنویة أو لأي 

  غرض آخر".

غیر الشرعیة نص عام لا یمیز بین  ) من قانون مكافحة الهجرة٣) فقرة (١ونرى أن نص المادة (

المهاجرین غیر الشرعیین سواء كانوا مواطنین أم أجانب، كما أن مغادرة أو دخول المواطن 

                                                                                                                                                                      
1)International Migration And Human Rights (Challenges And Opportunities On 

The 60 the Universal Declaration Of Human Rights), Global Migration Group, 

United Nations, 2008، P11 
2)Agir Contre La Traite Des Personnes Et Trafic De Migrants, Manuel De 

Formation De Base International Organisation Pour Les Migration,2010P21 
ول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر البحر الجو، المكمل لاتفاقیة الأمم من بروتوك ٢١المادة ) ٣

المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، المعتمد من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة 

  .٢٠٠٠نوفمبر ١٥بتاریخ 
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المصري الإقلیم المصري بصورة غیر بشرعیة هي جریمة مختلفة ومستقلة عن جریمة تهریب 

  المهاجرین.

) ١ل تصحیح المادة (ومن ثم یتعین على المشرع المصري تدارك هذا اللبس من خلا

) وتعریف تهریب المهاجرین بأنها " تدبیر انتقال شخص أو أشخاص بطریقة غیر ٣فقرة (

مشروعة من دولة إلى أخرى لیسوا من رعایاها أو من المقیمین الدائمین فیها من أجل الحصول 

  بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على منفعة مادیة أو معنویة أو لأي غرض آخر".

  تعریف تهریب المهاجرین متضمناً العناصر التالیة:لیكون 

  تدبیر الانتقال غیر المشروع لشخص أو مجموعة من أشخاص. -١

یكون هذا الانتقال إلى دولة لا یعد هذا الشخص من رعایا هذه الدولة أو من المقیمین -٢

  الدائمین فیها.

  ة أو لأي غرض آخر.یكون هذا الانتقال من أجل الحصول على منفعة مادیة أو معنوی-٣

  -): ١وتهریب المهاجرین نوعان إما فردى أو منظم (

: یسـتخدم شـخص مجموعـة صغیرة من قوارب التهریب مقابل مبالغ مالیة معینة التهریب الفردي 

أو قد الصـعود والاختبـاء في السـفن البحریة والتجاریة دون علم ادارتها بمغفلة حرس السفن، أو 

  احة نحوها أثناء عملیات الشحن والتفریغ.بتسلقها عقب السب

یتم من خلال عصابات منظمة مقابـل مبالغ مالیة عبر شركات  - التهریب الجماعي المنظم: 

التهریب العالمیة التي یعمل فیها من لهم خبرة ودرایة كافیة بقـوانین الهجرة والجنسیة والإقامة، 

والبحري، حیث تستخدم تلك العصابات  وممن عملوا بشركات السیاحة وشركات النقل البـرى

الممرات البحریة والبریة التي لا تخضع للتفتیش والرقابة من قبل رجال حرس الحدود مقابل مبالغ 

مالیة دون تقدیم ضمانات أمنیة وصحیة خلال رحلة التهریب التي یتعرض فیها المهاجرون غیر 

  ـة المراكب.الشرعیین للغرق بسبب الأعداد الكبیرة التي تفوق حمول

ویمكننا تعریف المهاجر غیر القانوني بأنه الشخص المخالف للقانون إما بدخوله الإقلیم 

الأجنبي بصفة قانونیة ثم یخالف شروط الإقامة في هذه الدولة، أو أنه دخل متسللا بطریقة غیر 

  قانونیة.

   

                                                           
هریب البشر والاتجار بهم، الریاض، ) عبداالله سعود السرانى، العلاقة بین الهجرة غیر المشروعة وجریمة ت١

 .١١٤، ص٢٠١٠الطبعة الأولى، عام 
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  خصائص جریمة تهریب المهاجرین: - ثانیاً: 

جرین تقوم أساساً بنشاط أجرامي یهدف إلى الربح إلا أنه إذا كانت جریمة تهریب المها

  یجب بیان خصائها لفصلها عن غیرها من الأنشطة الإجرامیة الأخرى وذلك على النحو التالي: 

  جریمة تهریب المهاجرین من الجرائم الواقعة على الأشخاص: - ١

ق المعتدى علیه العبرة فى تحدید موضوع الحریمة لیس الغرض من هذه الجریمة بل بالح

وجریمة تهریب المهاجرین من جرائم الاعتداء على الأشخاص، فهي صورة من صور استغلال 

الإنسان بتهدیده في حقوقه ذات الطابع الشخصي البحت وهي وحفظ كرامته وحمایة حیاته 

وحریته وسلامته التي تنتهك من طرف المهربین إذ یستخدمون وسائل تنقل غیر مشروع لعبور 

  الدول بشكل غیر قانونى. حدود

  جریمة تهریب المهاجرین تتم بإرادة المهاجرین:- ٢

تتسم جریمة الهجرة غیر الشرعیة بالرضائیة، ولا تنطوي على إكراه أو عنف ضد 

المهاجرین، بل إرادة المهاجرین تتدخل في قیام الجریمة، فلولا رغبتهم في الهجرة غیر الشرعیة لما 

ض لخدمة المهربین یقابله طلب من المهاجرین غیر الشرعیین، حصل تهریبهم، أي یوجد عر 

  وبذلك تتوافر حریة الاختیار لدى المهاجر، ورضاء المهاجر لا ینفى المسئولیة الجنائیة للمهرب. 

ورضاء المهاجرین في عملیة الهجرة غیر الشرعیة هي مسألة مؤقتة ربما تنتهي بعد 

ضمن ظروف غیر لائقة تمس كرامتهم الإنسانیة  تهریب المهاجر مباشرة حیث یجدوا أنفسهم

فكثیرا ما تم نقل المهاجرین في حاویات مغلقة تفتقد التهویة وبأعداد هائلة، أو في أماكن ضیقة 

ومحصورة في السفن التجاریة، دون مأكل أو مشرب ولمدة قد تصل لعدة أیام، والخطر من ذلك 

ة التي تقوم بتحویل اتجاه المهاجرین إلى هو الوقوع في قبضة الجماعات الإجرامیة المنظم

عصابات أخرى تختص بالإتجار بالبشر واستئصال الأعضاء البشریة، وعادة ما یتم استئصال 

  ).١أعضائهم دون رضاهم عن طریق وضع مواد مخدرة في الطعام لتنفیذ عملیة الاستئصال(

  : جریمة تهریب المهاجرین من الجرائم التي تهدف إلى تحقیق ربح -٣

جریمة الهجرة غیر الشرعیة من الجرائم التي تهدف إلى تحقیق أرباح مالیة، حیث أن 

عصابات الإجرام المنظمة لتهریب المهاجرین غیر الشرعیین تهدف إلى تحقیق الثراء السریع 

الفاحش دون الأخذ في الاعتبار لما قد یحدث من نتائج خطرة وضارة بالمجتمع الدولي إذ أنهم 

  ).٢رة غیر الشرعیة متوازنة مع الجریمة المنظمة (جعلوا الهج

                                                           
لسنة  ٢٢) د. دینا عبد العزیز فهمي، المواجهة الجنائیة لجرائم الهجرة غیر الشرعیة في ضوء القانون رقم ١

 .٢٤-٢٣، ص٢٠١٨، دار النهضة العربیة ١والقانون المقارن ط ٢٢٠٦
افحة الهجرة غیر الشرعیة على ضوء مسؤولیة الدولة وأحكام القانون مك ،) د. حسن حسن الإمام سید الأهل٢

  .٣٩ص ،٢٠١٤سنة  ،الدولي للبحار، دار الفكر الجامعي،  الطبعة الأولى
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  جریمة تهریب المهاجرین جرائم عمدیة ومستمرة: - ٤

لكل جریمة ركناً مادیاً لا قوام لها بغیره یتمثل أساسا في فعل أو امتناع وقع بالمخالفة 

خصائصها لنص عقابي، فمناط التأثیم وعلته الأفعال في علاقاتها الخارجیة ومظاهرها الواقعیة و 

المادیة وهي التي یتصور إثباتها ونفیها وهي التي یتم التمییز على ضوئها بین الجرائم بعضها 

  البعض.

 –والمعیار في اعتبار الجریمة العمدیة هو" اتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب الجریمة 

  .)١(مع العلم بتوافر أركانها القانونیة" -سلوكا ونتیجة

من الجرائم العمدیة فلا بد من اتجاه إرادة الجاني وعلمه نحو  وجرائم تهریب المهاجرین

تدبیر انتقال شخص أو أشخاص بطریقة غیر مشروعة من دولة إلى أخرى لیسوا من رعایاها أو 

من المقیمین الدائمین فیها من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على منفعة مادیة أو 

لراغب في الهجرة الغیر مشروعه تتجه إرادته إلى الاتفاق معنویة أو لأى غرض آخر فالشخص ا

مع المهرب إلى استعمال وسائل غیر مشروعه لتحقیق غایته وقد یتعدى ذلك إلى الاتفاق مع 

منظمة لتهریب المهاجرین للاستفادة من خدماتهم وتحقیق هدفه وهو یعلم أنه قد یترتب على هذا 

 ولكنه یقبل وقوعها من أجل تحقیق هدفه الأصلي.السلوك نتائج أخري لا یرغب فى حدوثها 

أما باعتبارها جریمة مستمرة، فالمعیار المتخذ من أجل التمییز بین الجرائم المستمرة 

والجرائم الوقتیة هو طبیعة الفعل المادي المكون للجریمة سواء كان هذا الفعل ایجابیاً أو سلبیاً 

وتنتهي بمجرد اتیان الفعل كانت وقتیة أما إذا استمرت ارتكاباً أو تركاً فإذا كانت الجریمة تتم 

الحالة الجنائیة فترة من الزمن فتكون الجریمة مستمرة طوال هذه الفترة والعبرة بالاستمرار هنا 

بتداخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب علیه تداخلاً متتابعاً متجدداً ولا عبرة بالزمن الذي یسبق 

رتكابه والاستعداد لمقارفته أو بالزمن الذي یلیه والذي تستمر فیه آثاره هذا الفعل في التهیؤ لا

  .)٢(الجنائیة وأعقابه

ومن ثم فالعبرة في الجریمة المستمرة بتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب علیه تدخلا 

 نيمتتابعا متجددا. وجریمة تهریب المهاجرین من الجرائم المستمرة لأن الوقت الذي یتخذه الجا

  لتدبیر الانتقال بطریقة غیر مشروعة من دولة إلى أخرى یستغرق فترة زمنیة طویلة نسبیا.

   

                                                           
، ٢٠١١) د. عبدا لرءوف مهدى، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربیة، طبعة ١

 . ٤٨٦ص
 .٨٠٥ص  ٣٢س  –مجموعة أحكام النقض – ١٩٨١نوفمبر سنة  ٣نقض جنائي  )٢
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  جریمة تهریب المجرمین من ذات طابع عبر وطنى:- ٥

تعتبر جریمة تهریب المجرمین ذات طابع متعدي لحدود أكثر من دولة، فهي تقوم على تدبیر 

لة إلى أخرى، إن هذا الفعل یتطلب انتقال شخص أو أشخاص بطریقة غیر مشروعة من دو 

اجتیاز الحدود الدولیة، إبتداءً من تخطي حدود الدولة منشآ المهاجرین إلى حدود الدولة المقصد، 

  فقد یكون تهریب المهاجرین عن طریق البحر والبر والجو.

  جریمة تهریب المجرمین تدخل ضمن مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي - ٦

الجنائي العالمي أن كل دولة لها بمقتضى قانونها أو اتفاقیاتها أن  یقصد بمبدأ الاختصاص

تخضع لولایتها القضائیة بعض الجرائم التي تمس المجتمع الدولي بغض النظر عن مكان 

ارتكابها أو شخص المجني علیه، ودون عبرة بما إذا كان القانون الأجنبي ینظر إلیها أیضا 

  .)١(بوصفها جریمة 

دأ من فكرة التضامن بین الدول في مكافحة الإجرام الدولي والرغبة في الحیلولة وینبع هذا المب

دون إفلات المجرمین من العقاب وخاصة أكثرها خطورة وجسامة، مثل جرائم الحرب، والجرائم 

  ضد الإنسانیة، والإرهاب.

أما عن جریمة تهریب المهاجرین وهي جریمة عابرة للدول بل للقارات وتتخطى آثارها 

حدود الدولة الواحدة مما یؤكد ضرورة تجاوز مبدأ اقلیمیة القانون الجنائي إلى جعل الاختصاص 

لكل دولة في انطباق قانونها على الجریمة أیاً كان مكان ارتكابها أو شخص مرتكبها وجنسیته. 

  وینص المشرع المصري على شروط لممارسة هذا الاختصاص.

  لمنظمة:تهریب المجرمین كنشاط للجریمة ا - ٧

 ٢٧قدمت اتفاقیة الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجریمة المنظمة تعریفا لهذه الجریمة في المادة 

الفقرة (أ) التي تنص " یقصد بتعبیر" جماعة إجرامیة منظمة " جماعة ذات هیكل تنظیمي، مؤلفة 

ارتكاب واحدة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متظافرة بهدف 

أو أكثر من الجرائم الخطیرة أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقیة من أجل الحصول، وبشكل 

  مباشر أو غیر مباشر، على منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرى ".

ویختلف تطور الجریمة المنظمة والأشكال التي تتخذها من دولة لأخرى وإن وجدت ملامح 

جتماعیة واقتصادیة وقانونیة مختلفة تؤثر في تكون المنظمات الاجرامیة، مشتركة وثمة عوامل ا

وتهریب المهاجرین غیر الشرعیین من أخطر التطورات في مجال الجریمة المنظمة وأصبحت 

                                                           
 ،٢٠١٥طبعة  ،دار النهضة العربیة ،) د. أحمد فتحى سرور، الوسیط فى قانون العقوبات، القسم العام١

  .٢٧٢ص
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تمارسه شبكات إجرامیة متخصصة تمتلك الثروة والتخطیط والتنفیذ والإشراف على عملیة التهریب 

  ).١ب مختلف الكفاءات والخبرات في مجال الهجرة الدولیة (برمتها، وأصبحت مهنة تستقط

ولكن مع ذلك یمكن أن ترتكب جریمة تهریب المهاجرین من قبل شخص أو شخصین    

یهربوا مهاجرا أو عدة مهاجرین دون الاعتماد على التخطیط والتنظیم والاستمرار التي تتطلبه 

  الجریمة المنظمة.

دول فقط بل یعرض المهاجرین أنفسهم أیضاً للخطر الشدید فكثیراً ما وهذا لا یعد تهدیداً لسیادة ال

ترغم النساء بصورة خاصة إلى الاسترقاق الجنسي. وحتى الذین یصلون إلى الأماكن التي 

یقصدونها كثیراً ما یكونون مدینین بالأموال للمهربین، ویجبرون على ممارسة أنشطة اجرامیة 

  ).٢لتسدید الدین (

  لاقة جریمة تهریب المهاجرین بالجرائم المشابهةع - ثانیاً: 

  : تمییز جریمة تهریب المهاجرین عن اللجوء ١

الفرق بین تهریب المهاجرین واللجوء یكمن في الوضع القانوني للاجئ عكس المهاجر 

غیر الشرعي، فاللجوء هو وضع الشخص الذي یلجأ إلى دولة أجنبیة بقصد الإقامة بها، وحمایته 

ه من التعرض للأذى بسبب انتمائه السیاسي أو جنسیته، فاللجوء إذن هو نوع من نتیجة خوف

الهجرة المشروعة، كما یتجلى الفرق بینهما في الواقع، فالأساس في الهجرة غیر الشرعیة یعود 

إلى الدافع الاقتصادي على عكس اللجوء یكون سببه الخوف من التعرض للاضطهاد أو سبب 

  ه أو غیره من الأسباب.عرقه أودینه أو جنسیت

إضافة إلى ذلك فإن المعیار الذي یفرق بین تهریب المهاجرین واللجوء، هو أن الأولى 

تكون رضاء وإرادة المهاجر بینما الثانیة فهي قسریة نتیجة الكوارث الطبیعیة والصراع وعدم 

ساسیة بعدم إعادة الاستقرار السیاسي وهذا ما أدى إلى اتفاق الدول على حمایة حقوق الإنسان الأ

اللاجئین إلى دولة الاضطهاد ذلك في إطار اتفاقیة الاتفاقیة الخاصة بأوضاع اللاجئین أما 

  ).٣المهاجرین فیتم أعادتهم إلى دولهم بمجرد اكتشاف أنهم غیر شرعیین (

                                                           
1) Christine Bruckert, Colette Parent, Crime Organise Et Trafic De Personnes 

Au Canda (Perceptions Et Discours)، Sous-direction De La Recherche Et De L’ 

Évaluation Direction Des Services De Police Communautaires, Contractuels Et 

Autochtones Gendarmerie Royale Du Canada, Canada,2004, P28. 
تاریخ  ) د. محمد سامي الشوا، الجریمة المنظمة وصداها على الأنظمة العقابیة، دار النهضة العربیة، بدون٢

  .٥٩نشر، ص
لسنة  ٢٢) د. دینا عبد العزیز فهمي، المواجهة الجنائیة لجرائم الهجرة غیر الشرعیة في ضوء القانون رقم ٣

 .٤٦-٤٥، ص٢٠١٨، دار النهضة العربیة ١والقانون المقارن ط ٢٢٠٦
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  علاقة جریمة تهریب المهاجرین بالهجرة غیر الشرعیة - ٢

مهاجرین بعلاقة وطیدة كونها سببا لوجود هذه ترتبط الهجرة غیر الشرعیة مع تهریب ال

الأخیرة، إذ لا یمكن تصور وجود تهریب المهاجرین دون القیام بهجرة غیر شرعیة التي تعتبر 

عنصر من عناصرها والمتمثل في دخول الأشخاص إلى دولة لیسوا من مواطنیها أومن المقیمین 

ما تمثل فعلا یجرمه القانون ویضع له الدائمین فیها. وما یؤكد ارتباطهما أكثر أن كل منه

  العقاب.

ویتبین الاختلاف بین الهجرة غیر الشرعیة وتهریب المهاجرین في تعریف كلا الظاهرتین. 

فالهجرة غیر الشرعیة تعني انتقال الأفراد المخالف للإطار القانوني لبلد المنشأ أو العبور أو 

ولة في نقاط التماس بین الدول ویظهر ذلك المقصد، فهي تعبیر للدلالة على دخول أراضي الد

على نحو فردى أو جماعي غیر منظم أحیاناً أو على نحو منظم من خلال شبكات عالیة التنظیم 

  ).١أحیاناً أخرى"(

بینما جریمة تهریب المهاجرین فهي تدبیر الانتقال غیر مشروع لشخص ما إلى دولة 

خص أو جماعة منظمة تتكفل بتهریب هؤلاء لیس من مواطنیها أو المقیمین فیها إذ یقوم ش

  المهاجرین مقابل منفعة مالیة أو مادیة أو معنویة. 

وفى تقدیرنا أن المشرع المصري لم یمیز بین ظاهرتي الهجرة غیر الشرعیة وتهریب المهاجرین 

 ولعل هذا الخلل نابع من الترابط والتشابك الكبیر بینهما بالإضافة إلى العلاقة الوطیدة بین

 الجریمتین.

  علاقة جریمة تهریب المهاجرین بالإتجار بالبشر- ٣

في المادة  ٢٠١٠لسنة  ٦٤عرف القانون المصري بشأن مكافحة الإتجار بالبشر رقم 

الثانیة الاتجار بالبشر بأنها " یعد مرتكباً لجریمة الإتجار بالبشر كل من یتعامل بأي صورة في 

للبیع أو الشراء یُعد مرتكبا لجریمة الاتجار بالبشر  شخص طبیعي بما في ذلك البیع أو العرض

كل من یتعامل بأیة صورة في شخص طبیعي بما في ذلك البیع أو العرض للبیع أو الشراء أو 

الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسلیم أو الإیواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل 

ا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهدید بهما، أو إذ -البلاد أو عبر حدودها الوطنیة 

بواسطة الاختطاف أو الاحتیال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو 

الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالیة أو مزایا مقابل الحصول على موافقة شخص على 

إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أیا كانت  - وذلك كله  - ه الاتجار بشخص آخر له سیطرة علی

                                                           
تشار والأشكال الان –) أحمد عبد العزیز الأصفر، مكافحة الهجرة غیر المشروعة "الهجرة غیر المشروعة ١

 .١٢، ص٢٠١٠،والأسالیب المتبعة"، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض
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صوره بما في ذلك الاستغلال فى أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال 

الأطفال فى ذلك وفى المواد الإباحیة أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات 

لتسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشریة، أو جزء الشبیهة بالرق أو الاستعباد، أو ا

  . منها"

وتتشابه جریمة تهریب المهاجرین وجریمة الإتجار بالبشر في أن كلاهما جرم یشتمل على نقل 

). وقد توجد علاقة بین تهریب المهاجرین والإتجار بالبشر، حیث یدبر ١أفراد تحقیقا للربح (

بطریقة غیر مشروعة إلى بلدان لیسوا من رعایاها ولا من  المهربون دخول أو خروج أشخاص

  المقیمین الدائمین فیها والإتجار فیهم.

  - إلا أنه توجد مجموعة من الفوارق الرئیسیة التي سنلخصها في النقاط التالیة: 

فتهریب البشر قرار ذاتي نابع من إرادة المهاجر   وأولى هذه الفوارق تكمن في طبیعة كل منهما

نتقال غیر المشروع من دولة لأخرى فهي جریمة تتم بالرضا الصریح للمهاجرین بدون إكراه بالا

أو عنف فلولا رغبتهم في الهجرة غیر الشرعیة لما حصل تهریبهم ،أما الاتجار بالبشر فهو یقـوم 

علـى الإكراه المادي أو المعنوي أو الخطف أو الاحتیال أو الخداع أو سوء استخدام السلطة أو 

استغلال الضعف؛ وذلك لأن هذا الشخص ضحیة، ولیس لدیه مجال للاختیار وما علیه بالتالي 

إلا الخضوع للاستغلال من جانب المتاجرین وانتفاء إرادة المجنى علیه ، وإن كانوا قد قبلوا ذلك 

  ).٢ضمناً فى حالة الإعلانات المضـللة وإبـراز طـرق الكسـب والسـریع والسهل(

. فالتهریب قد یتم بغـرض آخـر غیـر الاستغلال كما اني هذه الفوارق في الغرضبینما تكمن ث

هو الحال عندما یتمكن الشخص محل التهریب مـن تسـویة أوضـاع إقامتـه والحصول على عمل 

مشروع وبذلك تنتهي العلاقة بین القائمین على الهجرة أو التهریب وبین الأشخاص الخاضعین 

الى جهة المقصد أو حتى اسـتغلاله مثلـه مثـل الاتجار بالبشر. بینما  لها عند الوصول غالباً 

ضحایا الاتجار بالبشر في حالة استغلال مستمر بهدف تحقیـق الأربـاح غیر المشروعة من قبل 

  المتاجرین بهم.

                                                           
لسنة  ٢٢) د. دینا عبد العزیز فهمي، المواجهة الجنائیة لجرائم الهجرة غیر الشرعیة في ضوء القانون رقم ١

 .٤٧-٤٦،ص٢٠١٨دار النهضة العربیة  ،١والقانون المقارن ط ٢٢٠٦
ن  مكافحة وقانء وفي ض نیراجھلما بیھرت نلناشئة عالمسئولیة الجنائیة ا ،همىف زیزلعادبع) د. دینا ٢

السنوى السابع عشر  رتمؤللمم دمق ثبح ،٢٠١٦لسنة  ٨٢الهجرة غیر الشرعیة وتهریب المهاجرین رقم 

التنمیة سنة  لكلیة الحقوق جامعة المنصورة بعنوان " الأبعاد القانونیة للهجرة غیر الشرعیة وآثارها على

 .١٠ص،٢٠١٧
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فیتسم التهریب بطابعه العابر للحدود وهو ما وتكمن ثالث هذه الفوارق في نطاق كـل منهمـا،  

ف عن جریمة الاتجار بالبشر الذي قد یتسـم بهذا الطابع أو قد یتسم بالطابع الداخلي داخل یختل

  .)١( حدود الدولة الواحدة

  تمییز جریمة تهریب المجرمین عن جریمة النصب: - ٤

عرف الفقه جریمة النصب بأنها " الاستیلاء على منقول مملوك للغیر بخداع المجني 

  .)٢علیه وحمله على التسلیم"(

وتعد كلا الجریمتین من الجرائم العمدیة، حیث یتمثل الركن المعنوي في جریمة تهریب 

المهاجرین في اتجاه إرادة الجاني وعلمه نحو تدبیر انتقال شخص أو أشخاص بطریقة غیر 

مشروعة من دولة إلى أخرى لیسوا من رعایاها أو من المقیمین الدائمین فیها من أجل الحصول 

  أو غیر مباشرة على منفعة مادیة أو معنویة أو لأي غرض آخر.بصورة مباشرة 

وكذلك یستلزم لقیام جریمة النصب توافر القصد الجنائي عند قیام الجاني باستخدام 

  الوسائل الاحتیالیة للحصول على أموال الغیر. 

 یهدف الجناة في جریمة تهریب المهاجرین إلى الحصول على منفعة مادیة، وكذلك الحال في 

  جریمة الاحتیال.

وبالرغم من وجود تشابه بین جریمة الهجرة غیر الشرعیة وجریمة النصب إلا أنهما 

یختلفان، حیث أن جریمة تهریب المهاجرین من الجرائم الواقعة على الأشخاص ولا تتطلب 

بیر لتحققها تسلیم المجني علیه أمواله إلى الجاني إنما تتحقق الجریمة بمجرد تمكن الفاعل من تد

  انتقال شخص أو أشخاص من دولة إلى أخرى لیسوا من رعایاها.

أما جریمة النصب ومن الجرائم الواقعة على المال وتتطلب تسلیم المجني علیه أمواله إلى الجاني 

  بسبب استعمال الجاني الوسائل الاحتیالیة المحددة في القانون.

   

                                                           
) د. زیاد إبراهیم شیحا، آلیات مكافحة الاتجار بالبشر، المجلة المصریة للدراسات القانونیة والاقتصادیة، ١

 .٣١٥، ص٢٠١٦، سنة ٨العدد 
، ص ٢٠١٣دار النهضة العربیة، طبعة  –القسم الخاص -) د. محمود نجیب حسنى، شرح قانون العقوبات ٢

١١١٩.  
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  طبیعة جریمة تهریب المهاجرین:  - ثالثاً: 

المتعلقة بالتجریم والعقاب تتمیز بوظیفتها الجزائیة بهدف المحافظة على النظام  المسائل

الاجتماعي وحمایة مصلحة المجتمع سواء كانت مصلحة عامة أو خاصة بالإضافة إلى حمایة 

الحقوق والحریات مع مراعاة طابع التطور ومسایرة المتغیرات، ولا شك في أن هذه التغیرات التي 

السائدة وضرورة مواجهة الإجرام المعاصر بوسائل فعالة تفرض على المشرع  تعبر عن القیم

  مراجعة قانون العقوبات وإدخال التعدیلات اللازمة والتشریعات اللازمة لتحقیق هذا الغرض.

وجریمة تهریب المهاجرین تعد من الجرائم التي تستهدف المساس بالنظام العام من خلال 

في حدودها السیاسیة بتمكین المهاجرین غیر الشرعیین من دخول  الاعتداء على سیادة الدولة

أراضیها بطرق غیر مشروعة وما ینتج عن ذلك من مخاطر تمس أمن واستقرار الدولة وكذلك 

  إمكانیة تعریض حیاة المهاجرین للخطر.

وتعد جریمة تهریب المهاجرین من الجرائم الواقعة على الأشخاص، وذلك لأن موضوع هذه 

  مة هو الإنسان وتمثل اعتداء على الكرامة الإنسانیة.الجری

ومن ناحیة أخرى تشكل الجریمة خطورة بالغة على المجتمع الدولي بتزاید أنشطة 

الجریمة المنظمة من خلال ما تجنیه من نشاطها في تهریب المهاجرین كمصدر هام لشبكاتها 

  .)١( التي تمارس أنشطة إجرامیة أخرى

جرین تقوم بتدبیر الانتقال غیر المشروع ولكن هذا التدبیر یجب أن وجریمة تهریب المها

یقترن على الأقل بالبدء في خرق الحدود الوطنیة مما یترتب على هذه الدلالة اعتبار هذه 

الجریمة جریمة خطر لأنه لا یشترط في ارتكابها وقوع الضرر یل یكفي تعریض المصالح محل 

  الجریمة بمجرد البدء بتدبیر خرق الحدود الوطنیة. الحمایة القانونیة للخطر وتتوافر

    

                                                           
روتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقیة الامم المتحدة ) دیباجة ب١

  .٢٠٠٠نوفمبر ١٥للجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة من طرف الجمعیة العام للأمم المتحدة بتاریخ 
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  المبحث الثاني

  القواعد الموضوعیة لتجریم تهریب المهاجرین

لما كانت النصوص الجنائیة یقتصر تطبیقها على طائفة معینة من الأفراد بسبب توافر 

ص صفات خاصة بهم، أو بسبب وجودهم في ظروف معینة فإنها تعتبر قواعد خاصة. والنصو 

الجنائیة یجب أن تتوافر فیها ضوابط یعتبر الخروج عنها مبطلاً لها، لذا یستلزم توافر تلك 

الضوابط التي تتمثل فى مصدر التجریم المتمثل في مبدأ الشرعیة، وتعتبر من ضوابط التجریم 

أیضاً بیان عناصر التجریم المتمثلة في بیان اركان الجریمة وتنتهي ضوابط التجریم في سرد 

لعقوبات الخاصة بجریمة تهریب المهاجرین. وهو ما سوف نتطرق إلیه بالدراسة والبیان من ا

  :خلال التقسیم التالي

  المطلب الأول:  مقتضیات الشرعیة في جریمة تهریب المهاجرین.

  المطلب الثاني: أركان جریمة تهریب المهاجرین.

  المطلب الأول

  مقتضیات الشرعیة في جریمة تهریب المهاجرین

السلطة التقدیریة في مجال التشریع هي الأصل، والاستثناء هو أن یقید الدستور هذه 

السلطة بقیود معینة. ونطاق هذه السلطة التقدیریة یكاد یستغرق النشاط التشریعي، وهذا النطاق 

هو الذي یقع فیه الانحراف في استعمال السلطة التشریعیة. ویعنى ذلك أن مجال الانحراف 

  .)١( أوسع بكثیر من مجال مخالفة التشریع للدستوربالتشریع 

وللمشرع سلطة تقدیریة في تنظیم الحقوق بلا معقب علیه فى تقدیره ما دام أن الحكم 

التشریعي الذى قرره لتلك الحالات قد صدرت به قاعدة عامة مجردة لا تنطوي على التمییز بین 

  . )٢(دستورمن تساوت مراكزهم القانونیة و لا تهدر نصاً في ال

أخطر القیود  –بطریق غیر مباشر –فالقوانین الجنائیة قد تفرض على الحریة الشخصیة 

وأبلغها أثراً، ویتعین بالتالي أن یكون إنفاذ القیود التي تفرضها القوانین الجنائیة على الحریة 

  ).٣( الشخصیة رهنا بمشروعیتها الدستوریة

                                                           
السلطة التشریعیة، مجلة  د. عبد الرزاق أحمد السنهوري: مخالفة التشریع للدستور والانحراف فى استعمال) ١

  .٣٦٢-٣٦١ص  ١٩٨٦یونیة -، العدد الأول، ینایر١٩القضاة ا، السنة 
 ٢مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا س  ١٩٨٣المحكمة الدستوریة العلیا جلسة الأول من ینایر  )٢

 .٦٧ص 
ة ((دستوریة)) مجموعة قضائی ١٧لسنة  ٤٩، القضیة رقم ١٩٩٦یونیه  ١٥،المحكمة الدستوریة العلیا )٣

  .٧٣٩، ص٧أحكام الدستوریة العلیا، ج
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اجرین بأحكام جنائیة خاصة تتناسب مع كما خص المشرع المصري جرائم تهریب المه

طبیعتها وبما یحقق مواجهة فعاله لها وبما یتفق مع القواعد الدولیة الخاصة بهذه الجرائم وهذا 

   - على النحو التالي: 

  :التوسع فى التجریم- ١

على أن " حریة التنقل، والإقامة، والهجرة  ٢٠١٤من الدستور المصري  ٦٢تنص المادة 

جوز إبعاد أي مواطن عن إقلیم الدولة، ولا منعه من العودة إلیه. ولا یكون منعه من مكفولة. ولا ی

مغادرة إقلیم الدولة، أو فرض الإقامة الجبریة علیه، أو حظر الإقامة في جهة معینة علیه، إلا 

  بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبینة في القانون"

من قانون مكافحة  ١/٣ریب المهاجرین في نص المادة وتطرق المشرع المصري لتعریف ته

بقوله إنها " تدبیر انتقال شخص  ٢٠١٦لسنة  ٨٢الهجرة غیر الشرعیة وتهریب المهاجرین رقم 

أو أشخاص بطریقة غیر مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غیر 

/أ وأحكام برتوكول ٣وتشترط المادة  مباشرة على منفعة مادیة أو معنویة أو لأي غرض آخر"

الأمم المتحدة المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة 

مكافحة تهریب المهاجرین تشترط ضرورة أن یكون المهرب أجنبي أي لا یتمتع برابطة المواطنة، 

الدخول إلیها بصفة غیر قانونیة نستنتج من أو لیس له حق الإقامة الدائمة في الدولة المراد 

  خلال ما سبق أن بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر والجو.

ونرى أن هذا الشرط الوارد في بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین له ما یبرره إذ لا 

  ن حقوقه. یحتاج الشخص الوطني إلى من یهربه للدخول إلى وطنه أو البقاء فیه فهذا حق م

والمقابل نجد المشرع المصري لم یشترط ضرورة أن یكون المهرب أجنبي، فجریمة 

تهریب المهاجرین تتحقق بتدبیر الانتقال غیر المشروع لأي شخص یكون هدفاً للسلوك المجرم، 

وهذا منذ الوهلة الأولى یتعارض مع مبادئ الدستور المصري الذي یؤكد أن حق كل مواطن أن 

  یتقید هذا الحق إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبینة في القانون. یتنقل ولا

  عدم المسئولیة الجنائیة للمهاجر:- ٢

) من قانون الهجرة غیر الشرعیة على أنه " لا تترتب أي ١نصت المادة الثانیة فقرة (

صوص علیها في مسئولیة جنائیة على المهاجر المهرب عن جرائم تهریب المهاجرین المن

  القانون".

وفى تقدیرنا أن امتناع المسئولیة الجنائیة للمهاجر في التشریع المصري یجد أساسه في 

اعتبار المجتمع مسئولاً عن انحراف بعض أفراده نتیجة ظروف اجتماعیة واقتصادیة قاسیة وأن 

العقوبات وهذا ما یتفق  أعادة تأهیلهم وتحسین أحوالهم الاجتماعیة بكافة الوسائل بعیداً عن قانون

  مع ما تدعو إلیه مدرسة الدفاع الاجتماعي. 
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وایضاً یجد هذا النص مبرره القانوني في بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق 

البر والبحر والجو المكمل لاتفاقیة الامم المتحدة للجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة. حیث 

ى أن "الدول الأطراف في هذا البروتوكول...واقتناعاً منها بضرورة نصت دیباجة البروتوكول عل

معاملة المهاجرین معاملة إنسانیة وحمایة حقوقهم الإنسانیة حمایة كاملة وإذ یقلقها ایضاً أن 

  تهریب المهاجرین یمكن أن یعرض للخطر حیاة وأمن المهاجرین المعنیین..."

ریب المهاجرین على أنه "لا یصبح من بروتوكول مكافحة ته ٥كما نصت المادة 

المهاجرین عرضة للملاحقة الجنائیة بمقتضى هذا البروتوكول نظرا لكونهم هدفاً للسلوك المبین 

  . )١(من هذا البروتوكول" ٦في المادة

ونشیر في هذا المقام انضمام جمهوریة مصر العربیة إلى هذا البروتوكول بموجب قرار 

  .٢٦/٥/٢٠٠٥بتاریخ  ٢٠٠٤ة لسن ٢٩٧رئیس الجمهوریة رقم 

   - بإعلاء مبدأین مهمین:  ٢٠١٤وقد عنى الدستور المصري المعدل سنة 

  من الدستور). ١٥١/٣التأكید على عدم جواز مخالفة المعاهدة للدستور (المادة أولهما:

 : التزام الدولة بالاتفاقیات والعهود والمواثیق الدولیة لحقوق الإنسان التي تصدق علیهاالثاني

  من الدستور). ٩٣مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة (المادة 

ومن ثم فأن المبرر القانوني لامتناع المسئولیة الجنائیة للمهاجر في التشریع المصري 

نجده في مصادقة مصر على بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین والتزامها بأن تطوع قوانینها 

  فقاً لمقتضیاته.الداخلیة و 

وفى تقدیرنا أن قانون الهجرة غیر الشرعیة یرمى من وراء العقاب إلى الدفاع عن امن 

الدولة وحمایة المصالح الجوهریة فیها لذا فأن الأولى في الاعتبار في السیاسة التشریعیة لمكافحة 

لدولي من قواعد الهجرة غیر الشرعیة هي مراعاة هذه الأهداف بغض النظر عما یفرضه القانون ا

  أو مبادئ تخاطب الدول الأعضاء في الجماعة.

لذا فإن التسامح المطلق مع المهاجر غیر الشرعي وتقریر امتناع مسئولیته الجنائیة قد 

یكون ذریعة لتسلل المجرمین والإرهابیین، فهناك الكثیر من المهاجرین الهاربین من العدالة ، 

الفة للقانون، وتوفیر الحمایة لهم وإهدار حق الدولة فى ومهاجرون یستهدفون ارتكاب أفعال مخ

حمایة حدودها وأمنها واستقرارها الاجتماعي یتناقض مع وظیفة القانون الجنائي في حمایة 

المجتمع وصیانته من مضار السلوك الإجرامي، فالتأثیر الاجتماعي للجریمة سواء من حیث 

العقاب ، و كلما كانت فكرة الجزاء تعنى مجاوزة الضرر أو الخطر هو العلة الأصلیة للتجریم و 

                                                           
) بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقیة الامم المتحدة للجریمة ١

  .٢٠٠٠نوفمبر ١٥المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة من طرف الجمعیة العام للأمم المتحدة بتاریخ 
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الحدود التي یجوز التسامح فیها ، وكلما كان الجزاء مقرراً لضرورة ومتناسباً مع الأفعال التي 

وهو ما یقتضي اتباع  كان موافقاً للدستور. –أثمها المشرع أو منعها متصاعداً مع خطورتها 

تتفق مع مقتضیات الواقع العملي وذلك  الشرعيسیاسة جنائیة خاصة لمواجهة المهاجر غیر 

بإخضاع أصناف محددة من المهاجرین إلى نصوص العقاب مثل المهاجرین الهاربین من 

  العدالة، والمهاجرون المستهدفون ارتكاب أفعال مخالفة للقانون.

  الصیاغة التشریعیة والتضخم التشریعي: - ٣

یبعد النص عن استخدام المترادفات وأن  من الأصول المقررة فى الصیاغة التشریعیة أن

یلتزم المشرع عند وضعه النص بالإیجاز والوضوح والتحدید، وأن یبتعد عن تعقد العبارة وتعدد 

العناصر على نحو یؤدى إلى صعوبة تتبع المعنى وإلا فما قیمة التمسك بشرعیة التجریم والعقاب 

تفسیرات مختلفة باستخدامه صیغاً غامضة إذا كان المشرع في نفس الوقت، یفسح الطریق أمام 

  .)١( أو عبارات مطاطاه یمكن أن ینفذ منها القضاة لتجریم أي نوع من سلوك الناس

وكلما كان هناك تكاثراً في النصوص القانونیة في القانون الواحد أو في قوانین مختلفة 

القانونیة والتي تمتد كذلك التي یمكن تطبیقها على مسألة واحدة فنحن أمام ظاهرة تضخم القواعد 

لتشمل كل الحالات التي یكون فیها حجم التشریع كبیراً بشكل غیر مبرر أو كان یحوى نصوص 

مكررة أو نصوص تتعارض مع نصوص أخرى أو وجود مجموعة من الاستثناءات التشریعیة 

تباین أسالیب وهنا ت على القاعدة القانونیة بحیث تطغى على الأصل العام لهذه القاعدة أو تلك

الصیاغة القانونیة من تشریع لآخر فتظهر مشكلات تضارب التشریعات وتناقض النصوص 

  .)٢(والقواعد القانونیة وتعددها وكثرتها وركاكة الصیاغة أحیاناً 

وهو ما یتجلى عند إضافة عبارات إلى النص بالرغم من وضوح المعنى المعبر فیه، 

ن عدم ضروریتها أو عدم اتساقها مع مضمون القانون، وكذا إیراد نصوص وصیاغتها بالرغم م

  فترد في وضع غیر موضعها الملائم.

   

                                                           
، ٢٠١١مهدى، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربیة، طبعة ) د. عبدا لرءوف١

  .٢٠١ص
2) R. SAVATIER: L inflation legislative et l indigestion du crops, social،chorn, 

1977, p.43-48 
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ومن أمثلة الصیاغة التشریعیة غیر السلیمة في مكافحة الهجرة غیر الشرعیة وتهریب 

  - المهاجرین: 

من قانون رقم  ) من قانون مكافحة الهجرة غیر الشرعیة وتهریب المهاجرین٥عاقبت المادة (-١

وتعدیلاته بالسجن " كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامیة منظمة  ٢٠١٦لسنة  ٨٢

  لأغراض تهریب المهاجرین أو تولى قیادة فیها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إلیها". 

وفى تقدیرنا إن الصیاغة السابقة محل نظر، فمن ناحیة استخدام المشرع تعبیر "جماعة 

یكفي الشارع أن یستخدم تعبیر "جماعة لأغراض تهریب المهاجرین"  إجرامیة منظمة" فقد كان

لأن من أسس هذه الجماعة لأغراض تهریب المهاجرین لا شك فى إنها بداهة جماعة إجرامیة 

  منظمة لتجردها من صفة الشرعیة. 

ومن ناحیة أخرى فإن الجماعة قد تؤسس في البدایة لأغراض مشروعة وفقاً لقانون 

  نها انحرفت بعد ذلك لتحقیق أهداف غیر مشروعه منها تهریب.الجمعیات ولك

وفى تقدیرنا أنه كان من الأجدى أن یمیز الشارع في العقاب بین من أسس الجماعة الإجرامیة 

وبین من اقتصر دوره على مجرد الانضمام إلیها، فمن ینضم إلى جماعة غیر مشروعة، یتصور 

یبرر أن یتساوى في العقوبة مع من أسس الجماعة أو أن یقوم بدور ما فیها، وهذا الدور لا 

  نظمها أو تولى إدارتها.

لسنة  ٢٢المعدلة بالقانون رقم  ٢٠١٦لسنة  ٨٢كما نصت المادة السادسة من قانون رقم -٢

بشأن مكافحة الهجرة غیر الشرعیة وتهریب المهاجرین بأن " یعاقب بالسجن المشدد  ٢٠٢٢

جنیه ولا تزید على خمسمائة ألف جنیه أو بغرامة مساویة لقیمة  وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف

ما عاد علیه من نفع أیهما أكبر كل من ارتكب جریمة تهریب المهاجرین أو الشروع فیها أو 

توسط فى ذلك. وتكــون العقوبة السجن المشـــدد مــدة لا تقــل عن خمس سـنــوات، وغرامة لا تقل 

تزید على ملیون جنیه، أو غرامة مساویة لقیمة ما عاد علیه من نفع عن خمسمائة ألف جنیه ولا 

إذا كان من شأن الجریمة تهدید حیاة من  - ٥أیهما أكبر فى أى من الحالات الآتیة: ..........

یجرى تهریبهم من المهاجرین أو تعریض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غیر إنسانیة أو 

ارتكاب الجریمة وثیقة سفر أو هویة مزورة، أو إذا استخدمت  إذا استخدم فى -  ٨مهینة........

  وثیقة سفر أو هویة من غیر صاحبها الشرعي"

) أن المشرع شدد العقاب في حالة تعریض ٨و ٥فقرة  ٦والملاحظ على نص المادة (

حیاة المهاجرین أو صحتهم للخطر أو معاملتهم معاملة غیر إنسانیة ومهینة لهم وقد حشد 

ي هذا النص الكثیر من المترادفات والتي یجب أن تبعد عنها نصوص التشریع. ومثال المشرع ف

ذلك أنه استخدم تعبیر " تعریض صحتهم للخطر" معاملة غیر إنسانیة أو مهینة " وكذلك تعبیري 
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"وثیقة سفر أو هویة مزورة" و "إذا استخدمت وثیقة سفر أو هویة من غیر صاحبها الشرعي " 

  ینطوي على ارتكاب فعل التمكین من الانتقال غیر المشروع. فكلا التعبیرین

لسنة  ٢٢لسنة المعدلة بالقانون رقم ٨٢) من قانون رقم ٤وكذلك نصت المادة السابعة فقرة (-٣

) في ١حال تشدید عقوبة تهریب المهاجرین المنصوص علیها في المادة الساسة فقرة ( ٢٠٢٢

ة أو أسلحة أو استخدام القوة أو العنف أو التهدید بهم في حال إذا استخدم الجاني عقاقیر أو أدوی

ارتكاب الجریمة، فاستخدام الجاني أسلحة في ارتكاب الجریمة ینطوي في ذاته على استخدام القوة 

  أو العنف أو التهدید.

  ومن أمثلة التضخم التشریعي: 

لسنة  ٢٢نون رقم المعدلة بالقا ٢٠١٦لسنة  ٨٢) من قانون رقم ٥ما نصت علیه المادة (-١

بالعقاب بالسجن كل من أسس جماعة إجرامیة المنظمة لغرض تهریب المهاجمین أو  ٢٠٢٢

  إدارتها أو الانضمام لها أو تولى قیادتها معاقب علیها بالسجن.

لسنة  ٢٢المعدلة بالقانون رقم  ٢٠١٦لسنة  ٨٢) من قانون رقم ٦وتعاقب المادة (

ن بالسجن المشـــدد مــدة لا تقــل عن خمس سـنــوات، مرتكب جریمة تهریب المهاجری ٢٠٢٢

وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنیه ولا تزید على ملیون جنیه، أو غرامة مساویة لقیمة ما 

إذا كان الجاني قد أسس أو نظم  -١عاد علیه من نفع أیهما أكبر في أي من الحالات الآتیة: 

ریب المهاجرین أو تولى قیادة أو كان أحد أعضائها أو أدار جماعة إجرامیة منظمة لأغراض ته

  أو منضمًا إلیها.

لسنة  ٢٢المعدلة بالقانون رقم  ٢٠١٦لسنة  ٨٢) من قانون رقم ٧ثم تعاقب المادة (

بعقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن ملیون جنیه ولا تزید على خمسة ملایین جنیه،  ٢٠٢٢

الجاني من نفع أیهما أكبر إذا ارتكبت أي من الجــرائم  أو غرامة مساویة لقیمة ما عاد على

) من هــذا القــانون في أي مـن الحـالات الآتیة: ٦المنصوص علیها بالفقــرة الأولى من المـادة (

إذا ارتكبت الجریمة بواسطة جماعة إجرامیة منظمة ...."  والتشدید هنا علته أننا أمام جریمة  -١

  جماعیة.

ان الأجدر الاكتفاء بوضع نص عقابي واحد لمعاقبة مرتكب جریمة تهریب وفى تقدیرنا ك

  - المهاجرین وتشدید العقوبة في حالتین: 

إذا كان الجاني مؤسساً لجماعة منظمة أو عضواً فیها أو منضمًا إلیها بغرض  الحالة الأولى:

  تهریب المهاجرین. 

  جماعة إجرامیة منظمة.  تشدید العقوبة حال ارتكاب الجریمة من الحالة الثانیة:

المعدلة  ٢٠١٦لسنة  ٨٢) من قانون رقم ٣فقرة  ٦وعلى نفس الوتیرة ما نصت علیه المادة (-٢

بتشدید العقوبة الى السجن المشـــدد مــدة لا تقــل عن خمس  ٢٠٢٢لسنة  ٢٢بالقانون رقم 
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، أو غرامة مساویة سـنــوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنیه ولا تزید على ملیون جنیه

لقیمة ما عاد علیه من نفع أیهما أكبر على مرتكب جریمة تهریب المهاجرین المنصوص علیها 

  ) في حالة ارتكاب الجریمة شخص یحمل سلاح.١فقرة  ٦في المادة (

) لیشدد عقوبة تهریب المهاجرین المنصوص ٤فقرة  ٧ولكن عاد المشرع بنص المادة (

حال ارتكاب الجریمة شخص یحمل سلاح. حیث نص على أن " تكون /ا في ٦علیها في المادة 

العقوبة السجن المؤبد وغرامة مساویة لقیمة ما عاد على الجاني من نفع أیهما أكبر، إذا ارتكبت 

أي من الجرائم المنصوص علیها بالفقرة الأولى من المادة السابقة في أي من الحالات الآتیة: 

ر أو أدویة أو أسلحة أو استخدام القوة أو العنف أو التهدید بهم فى إذا استخدم الجاني عقاقی -٤

إذا عاد الجاني لارتكاب الجریمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص علیها  – ٩ارتكاب ..... 

  )".٦في الفقرة الثانیة من المادة رقم (

المعاقبة  أننا أمام ما یسمى بالتضخم التشریعي نتیجة تعدد للنصوص القانونیة وهنا نرى

لفعل إجرامي واحد نتیجة إفراط المشرع في استخدام السلاح العقابي اعتقاداً أن القانون الجنائي 

بشقیه التجریم والعقاب الحل الأمثل في مواجهة الجرائم والتصدي لمرتكبیها لأن الفعل الإجرامي 

انونیاً بالتجریم والعقاب بمفهومة التقلیدي هو مشكلة قانونیة ولیس اجتماعیة مما یعنى مواجهتها ق

  الأمر الذي یشكل مصدراً لعدم الاستقرار القانوني.

) عاقب بالسجن، وبغرامة لا تقل عن ٨ومن ناحیة أخرى عاقب المشرع في المادة (

مائتي ألف جنیه ولا تزید على خمسمائة ألف جنیه كل من هیأ أو أدار مكانًا لإیواء المهاجرین 

  هم، أو سهل أو قدم لهم أیة خدمات مع ثبوت علمه بذلك. المهربین أو جمعهم أو نقل

ونرى أن معاونة الجاني لغیره من الجناة معاونة مادیة بهدف ارتكاب جریمة تهریب 

المهاجرین مع ثبوت علمه هو فى حقیقة الأمر اشتراك فى هذه الجریمة بطریق المساعدة، 

ان الغرض من هذه المعاونة معلوماً لمن فالمساعدة تتحقق بالمعاونة على ارتكاب الجریمة متى ك

  ) لا لزوم له. ٨یقدمها، وبذلك یضحى نص المادة (

وعلى عكس المشرع المصري فإن لكسمبورغ أدرجت تهریب المهاجرین في قانون 

كنص شامل للجریمة  ٤- ٣٨٢بأن أدرجت المادة  ٢٠١٢جویلیة ٢١العقوبات وكان ذلك في 

وقدرة عقوبة جریمة تهریب المهاجرین  بالحبس  ٤- ٣٨٢مادة وعقوبتها وظروفها المشددة في ال

سنوات)، إذا ارتكبت الجریمة من طرف شخص له سلطة على الضحیة أو أساء  ٥ - ٣بین ( 

استعمال السلطة، أومن طرف أحد أعوان الدولة أثناء ممارستهم للسلطة، أوفي حالة استغلال 

قوة والسالح أو إفضاء عملیة التهریب إلى لضعف الضحیة وظروفه، وكذا في حالة استعمال ال

موت الضحیة أو تهدید حیاته وتعریضها للخطر، وفي حالة إحداث عاهة أو مرض ، وكذلك في 

حالة العود أو أن یكون النشاط الممارس یندرج ضمن أنشطة شبكة إجرامیة منظمة، ففي كل هذه 
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سنوات و بغرامة تتراوح  ١٠ – ٥بین (المجالات ترتفع العقوبة المقررة إلى الحبس لمدة تتراوح 

  ). ١بین خمسین ألف یورو إلى مائة ألف یورو(

  اعتناق مبدأ الإحالة: - ٤

وردت أحكام التجریم والعقاب في قانون مكافحة الهجرة غیر الشرعیة وتهریب المهاجرین 

  النصوص.مكتفیاً بتقریر عقوبة لمخالفة هذه  تتسم بتعمد المشرع إلى الإحالة من نص إلى آخر

 ٢٠٢٢لسنة  ٢٢المعدلة بالقانون رقم  ٢٠١٦لسنة  ٨٢) من قانون رقم ٧تعاقب المادة (- 

بعقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن ملیون جنیه ولا تزید على خمسة ملایین جنیه، أو 

  غرامة مساویة لقیمة ما عاد على الجاني من نفع أیهما أكبر.

) من هــذا ٦المنصوص علیها بالفقــرة الأولى من المـادة ( وذلك إذا ارتكبت أي من الجــرائم

إذا ارتكبت الجریمة بواسطة جماعة إجرامیة منظمة  -١القــانون في أي مـن الحـالات الآتیة: 

  ....". والتشدید هنا علته أننا أمام جریمة جماعیة

وف المشـــددة وتطبق ذات العقوبة إذا عـــاد الجاني لارتكــاب الجریمة بأحـد الظــر 

  ) من هذا القانون.٦المنصـــوص علیها فى الفقرة الثانیة من المـادة (

بشأن مكافحة الهجرة غیر  ٢٠١٦لسنة  ٨٢) من قانون رقم ١٣وعلى نفس الوتیرة المادة ( - 

الشرعیة وتهریب المهاجرین بنصها " یعاقب بالسجن كل من حرض بأیة وسیلة على ارتكاب 

) ولو لم ١١لمنصوص علیها في المواد السابقة من هذا القانون ماعدا المادة (جریمة من الجرائم ا

یترتب على التحریض آثر" ویؤدى أسلوب الإحالة إلى النصوص عدم وضوح النص الجنائي، 

ویصادف القائمون على تطبیق القانون الكثیر من المشقة والعناء في الوقوف على حكم التشریع 

ورة المشرع في نظر المخاطبین بالتشریع من جهة وفى نظر ومن شأن كل ذلك اهتزاز ص

  القائمین على تطبیقه من جهة أخرى.

   

                                                           
1) Loi du Luxembourg du 21 juillet 2012 portant approbation du Protocole 

contre le trafic illicite  de migrants par terre, air et mer, signé à Palerme, le 12 

décembre 2000, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la 

criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 et modification de 

la Loi du 16 juin 1879 portant code pénal, JOGDL n° 153, du 27 juillet 2012. 
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  تجریم المساعدة اللاحقة: - ٥

أن الاشتراك بالمساعدة یتحقق بتدخل الشریك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً یتجاوب  للأصا

رع مناطاً لعقاب الشریك صداه مع فعله ویتحقق فیه معنى تسهیل ارتكاب الجریمة الذي جعله الشا

فالمساعدة لا تعد اشتراكا إلا إذا كانت سابقة أو معاصرة للجریمة وإذن فلا اشتراك بأعمال لاحقة 

  ).١للجریمة (

 ٢٠١٦لسنة  ٨٢) من قانون رقم ٨ومع ذلك فإن المشرع المصري نص في المادة (

رعیة على تجریم المساعدة بشأن مكافحة الهجرة غیر الش ٢٠٢٢لسنة  ٢٢المعدلة بالقانون رقم 

اللاحقة واعتبرها جریمة مستقلة بقولها " یعاقب بالسجن، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنیه ولا 

تزید على خمسمائة ألف جنیه كل من هیأ أو أدار مكانًا لإیواء المهاجرین المهربین أو جمعهم أو 

  ".نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أیة خدمات مع ثبوت علمه بذلك.

) تشجیع المهرب على الهجرة غیر الشرعیة وتتطلب ٨فقد جرم المشرع في نص المادة (

أن یقع هذا التشجیع بتهیأة أو إدارة مكاناً لإیواء المهاجرین المهربین أو جمعهم أو نقلهم أو 

تسهیل أو تقدیم أي خدمات لهم وقد ترك المشرع عنصر الخدمة المقدمة مفتوحاً على جمیع أوجه 

  اعدة.المس

ومن صور تجریم المساعدة اللاحقة تجریم أفعال الإخفاء في تهریب المهاجرین 

بقولها " یعاقب بالسجن، كل  ٢٠١٦لسنة  ٨٢من قانون رقم  ١٢المنصوص علیها في المادة 

من أخفى أحد الجناة أو الأشیاء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص علیها في 

امل فیها أو أخفى أو أتلف أیاً من معالم الجریمة أو أدواتها مع ثبوت علمه هذا القانون أو تع

بذلك. ویجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى زوجاً للجاني أو من أحد أصوله أو 

  فروعه".

وایضاً من صور تجریم المساعدة اللاحقة تجریم الامتناع عن التبلیغ عن جرائم تهریب 

لسنة  ٢٢المعدلة بالقانون رقم  ٢٠١٦لسنة  ٨٢من قانون رقم  ١٥تنص المادة  المهاجرین حیث

بأنه " یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة بغرامة لا تقل عن خمسین ألف جنیه ولا تزید  ٢٠٢٢

على مائتي ألف جنیه، أو بإحدى هاتین العقوبتین، كل من علم بارتكاب أى من الجرائم 

انون أو بالشروع فیها ولم یبلغ السلطات المختصة بذلك. فإذا كان المنصوص علیها فى هذا الق

الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجریمة بسبب إخلاله بواجبات وظیفته تكون العقوبة الحبس مدة لا 

  تقل عن ثلاث سنوات ولا تزید على خمس سنوات..."

                                                           
  .١٩٦٩ینایر سنة  ١٣، نقض ١٠٨، ص ٢٤، رقم ٢٠) مجموعة أحكام محكمة النقض، س ١
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المشرع في وضع ویجد تجریم المساعدة اللاحقة لجریمة تهریب المجرمین سنده في رغبة 

نظام عقابي شامل لمواجهة جرائم تهریب وتعتبر هذه الأفعال مستقلة تماماً عن تلك التي قامت 

بها الجریمة السابقة واعتبار هذه الأفعال من وسائل الاشتراك یحوطه العدید من العقبات والتي 

في انتفاء الغایة  تتمثل أما في تخلف عنصر من عناصر الركن المادي للاشتراك بالمساعدة وإما

  من عقاب الشریك بالمساعدة الأمر الذي تطلب تجریمها بصورة مستقلة عن الجریمة السابقة.

ویري لنا أنه كان یتعین على المشرع المصري بدلاً من تعدد النصوص العقابیة لمحدده 

انونیة أن لصور المساعدة اللاحقة لجریمة تهریب المهاجرین ونكون أمام ظاهرة تضخم القواعد الق

بمعاقبة كل من قدم مساعدة مباشرة أو  ١ – ٦٢٢یحذو حذو المشرع الفرنسي بالنص في المادة 

غیر مباشرة أو سهل دخول أو عبور أو الإقامة غیر الشرعیة لأجنبي في الإقلیم الفرنسي بحبس 

  ).١(لمدة خمس سنوات وغرامة ثلاثون ألف یورو

 تجریم التحریض غیر المتبوع بأثر:  - ٦

من قانون العقوبات التي  ٤٠قد عرف المشرع المصري الشریك بالتحریض في المادة 

نصت على أن " یعد شریكاً في الجریمة كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجریمة إذا 

  كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحریض".

شخص آخر ثم  فالتحریض المعاقب علیه یقتضي قیام شخص بخلق فكرة الجریمة لدى

تقویة التصمیم على ارتكابها لدیه وأن یفضي هذا التحریض إلى ارتكاب الجریمة. ونظراً لخطورة 

جریمة تهریب المهاجرین خرج الشارع على القواعد العامة في المساهمة الجنائیة في جریمة 

د العامة التي تهریب المهاجرین واعتبر التحریض غیر المتبوع بأثر جریمة مستقلة، خلافاً للقواع

  توجب وقوع الجریمة المحرض علیها.

 ٨٢) من قانون رقم ١١ومن أهم الصور التي انطوت على هذا الخروج نص المادة (

بأن " یعاقب بالحبس كل من أدلى بأقوال أو معلومات غیر صحیحة في أیة مرحلة  ٢٠١٦لسنة 

كاب أیة جریمة من الجرائم من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقیق أو المحاكمة تتعلق بارت

المنصوص علیها في هذا القانون وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الجاني من 

المكلفین من قبل السلطة القضائیة أو جهات الاستدلال بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة 

  لتحریض آثر".ویعاقب كل من حرض على هذه الجریمة بذات العقوبة ولو لم یترتب على ا

                                                           
1  ) Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie 

législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 

modifiant l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux 

conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France et loi n° 52-893 du 

25 juillet 1952 relative au droit d’asile. 
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) بأن " یعاقب بالسجن، كل من حرض بأیة وسیلة ١٣وكذلك نص المشرع في المادة (

على ارتكاب جریمة من الجرائم المنصوص علیها في المواد السابقة من هذا القانون ما عدا 

  ) ولو لم یترتب على التحریض أثر".١١المادة (

التشجیع على ارتكاب جریمة تهریب  وقد خرج الشارع على القواعد العامة كذلك بتجریمه

المهاجرین واعتبرها جریمة مستقلة عن الجریمة الأصلیة، تتحقق حتى ولو لم ترتكب الجریمة 

  الأصلیة. 

  :المساواة في العقوبة بین الجریمة التامة والجریمة في حالة الشروع -٧

تنفیذ فعل من قانون العقوبات المصري بأن " الشروع هو البدء في  ٤٥تنص المادة 

بقصد ارتكاب جنایة أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فیها، ولا 

  یعتبر شروعا في الجنایة أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضیریة لذلك".

 والقاعدة أن الجنایات یعاقب على الشروع فیها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك،

والجنح لا یعاقب على الشروع فیها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. وقد عبر المشرع عن 

من قانون العقوبات بقوله " تعین قانوناً الجنح التي یعاقب على  ٤٧هذه القاعدة في المادة 

  الشروع فیها". 

ر والقاعدة أن خطة المشرع المصري في تحدید مقدار العقاب على الشروع: بأنه یقر 

للشروع في الجریمة عقوبة أقل من عقوبتها لو كانت تامة وتفسیر ذلك أن الشروع لا ینال 

بالاعتداء الحق الذي یحمیه القانون، وإنما یقتصر على مجرد تهدیده بالخطر، والخطر أقل 

 إضراراً بالمجتمع من الاعتداء أي أن الشروع أقل إضراراً من الجریمة التامة، ومن ثم كان منطقیاً 

)، إلا أن المشرع خرج على القواعد العامة ١أن یتدرج العقاب على النحو الذي یقرره القانون(

 ٨٢) من قانون رقم ٦لخطورة جرائم تهریب المهاجرین ولطبیعتها الخاصة بأن نص في المادة (

بقولها بشأن مكافحة الهجرة غیر الشرعیة  ٢٠٢٢لسنة  ٢٢المعدلة بالقانون رقم  ٢٠١٦لسنة 

یب المهاجرین على المعاقبة على الشروع في الجریم بذات العقوبة المقررة للجریمة التامة وتهر 

بقوله" یعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنیه ولا تزید على خمسمائة ألف 

جنیه أو بغرامة مساویة لقیمة ما عاد علیه من نفع أیهما أكبر كل من ارتكب جریمة تهریب  

  جرین أو الشروع فیها أو توسط فى ذلك..." .المها

   

                                                           
  . ٤٣٠، ص٢٠١٢هضة العربیة، سنة دار الن–القسم العام-) د. محمود نجیب حسنى، شرح قانون العقوبات١
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  المسئولیة الجنائیة للأشخاص الاعتباریة في جرائم تهریب المهاجرین:- ٨

إذا أعترف المشرع المصري بأن الشخص المعنوي هو الذي ارتكب الجریمة بغض 

شخص النظر عن مساهمة الشخص الطبیعي في ارتكابها انعقدت المسئولیة الجنائیة المباشرة لل

  المعنوي.

یقصد بالمسئولیة الجنائیة غیر المباشرة للشخص المعنوي تلك المسئولیة التي تتحقق 

عندما ینص القانون على أن یكون الشخص المعنوي مسئولاً بالتضامن مع ممثله القانوني من 

 الأشخاص الطبیعیین أو العاملین لدیه عن تنفیذ الجزاءات المالیة التي یحكم بها من غرامات

  تعویضات.

  ویشترط لانعقاد المسئولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة في القانون المصري ما یأتي: 

: أن تتقرر هذه المسئولیة في الأحوال التي یحددها القانون سواء كانت مسئولیة الشرط الأول

وردت  مباشرة أو غیر مباشرة فهذه المسئولیة لیست مقررة من حیث المبدأ في جمیع الجرائم وإنما

  على سبیل الحصر. 

  : أن تقع الجریمة مادیاً بواسطة من یعبر عن إرادة الشخص المعنوي قانوناً. الشرط الثاني

ثل لإرادة الشخص المعنوي : أن تقع الجریمة من الشخص الطبیعي الممالشرط الثالث

  ).١(ولصالحه

طرف الشخص ولا تتحقق المسئولیة الجنائیة غیر المباشرة الا بوقوع الجریمة من 

الطبیعي ولا یعنى ذلك القول بأنه ارتكبها بل أن المسئولیة الجنائیة الناتجة عن تلك الجریمة قد 

  ).٢أسندت إلیه وفقاً للشروط المحددة قانوناً (

ووفقاً للعرض المتقدم نجد أن المشرع المصري قد رتب المسئولیة الجنائیة غیر المباشرة 

جرة غیر الشرعیة وتهریب المهاجرین عن جرائم تهریب للأشخاص المعنویة في قانون اله

بأن "یعاقب المسئول عن الإدارة الفعلیة للشخص الاعتباري إذا  ١٤المهاجرین حیث تنص المادة 

ارتكبت أیة جریمة من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون بواسطة أحد العاملین لدى 

ات المقررة للجریمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها، الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه بذات العقوب

وكانت الجریمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظیفته. ویكون الشخص الاعتباري مسئولاً 

بالتضامن عن الوفاء بما یحكم به من عقوبات مالیة وتعویضات إذا كانت الجریمة قد ارتكبت 

مة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم من أحد العاملین لدیه باسمه ولصالحه، وتأمر المحك

                                                           
 ،٢٠١٥سنة  ،دار النهضة العربیة ،القسم العام ،الوسیط في قانون العقوبات ،) د. أحمد فتحى سرور١

  و ما بعدها. ٨٣٩ص
2

 ) Desportes (Frederic) le Gunehec (Francis) Droit penal general,4 edition, 

Econmica, paris, 2008, p.568. 
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على نفقة الشخص الاعتباري في جریدتین یومیتین واسعتي الانتشار، ویجوز للمحكمة أن تقضي 

بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة. وللمحكمة أن تقضي بحل أو تصفیة 

  مه ولصالحه مرة أخرى".الشخص الاعتباري إذا ارتكبت الجریمة من أحد العاملین لدیه باس

وفى تقدیرنا أنه نظراً لخطورة جریمة تهریب المهاجرین ولأهمیة الأشخاص الاعتباریة، 

وذلك لما تنهض به من أعباء جسیمة یعجز غیرها من الأشخاص الطبیعیین القیام بها، فإنها قد 

تم على تكون مصدراً للجریمة عن طریق استغلال أعضائه لطبیعة نشاطه، الامر الذي یح

المشرع المصري الإقرار صراحة بالمسئولیة الجنائیة للشخص المعنوي وبیان شروطها والعقوبات 

  الملائمة له ووضع الأحكام الإجرائیة الازمة لتطبیق هذه المسئولیة.

  المطلب الثاني

  أركان جریمة تهریب المهاجرین

  الركن المادي لجریمة تهریب المهاجرین - أولا: 

بشأن مكافحة الهجرة غیر الشرعیة  ٢٠١٦لسنة  ٨٢من قانون رقم  )٥تنص المادة (

وتهریب المهاجرین على أنه " یُعاقب بالسجن، كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامیة 

  منظمة لأغراض تهریب المهاجرین أو تولي قیادة فیها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إلیها".

لسنة  ٢٢المعدلة بالقانون رقم  ٢٠١٦لسنة  ٨٢) من قانون رقم ٦كما تنص المادة (

بقولها " یعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنیه ولا تزید على  ٢٠٢٢

خمسمائة ألف جنیه أو بغرامة مساویة لقیمة ما عاد علیه من نفع أیهما أكبر كل من ارتكب 

  .."   في أي من الحالات الآتیة... "جریمة تهریب المهاجرین أو الشروع فیها أو توسط فى ذلك.

لسنة  ٢٢المعدلة بالقانون رقم  ٢٠١٦لسنة  ٨٢) من قانون رقم ٨كما تنص المادة (

على أنه " یعاقب بالسجن، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنیه ولا تزید على خمسمائة  ٢٠٢٢

معهم أو نقلهم، أو سهل أو ألف جنیه كل من هیأ أو أدار مكانًا لإیواء المهاجرین المهربین أو ج

  قدم لهم أیة خدمات مع ثبوت علمه بذلك".

وینال الركن المادي قیمة دستوریة، فلا یتصور وجود قانون عقوبات في الدول 

الدیمقراطیة یعاقب على مجرد النوایا ما لم تتجسد هذه النوایا في أعمال خارجیة تتخذ صورة 

  الركن المادي للجریمة.

كدت المحكمة الدستوریة العلیا في مصر أن لكل جریمة ركناً مادیاً لا وعلى هذا النحو أ

قوام لها بغیره یتمثل أساسا في فعل أو أمتناع وقع بالمخالفة لنص عقابي، مفصحاً بذلك عن أن 

ما یركن إلیه القانون الجنائي ابتداء في زواجره ونواهیه هو مادیة الفعل المؤاخذ على ارتكابه، 

ا الفعل أو سلبیاً، ذلك أن العلائق التي ینظمها هذا القانون في مجال تطبیقه على ایجاباً كان هذ

المخاطبین بأحكامه، محورها الأفعال ذاتها، في علاقاتها الخارجیة ومظاهرها الواقعیة 
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وخصائصها المادیة، إذ هي مناط التأثیم وعلته وهي التي یتصور إثباتها ونفیها وهي التي یتم 

  .)١(وئها بین الجرائم بعضها البعضالتمییز على ض

  - ویتمثل مضمون الركن المادي في جریمة تهریب المهاجرین ثلاثة عناصر هي: 

السلوك الإجرامي: وهو السلوك الإیجابي أو السلبي الذي یصدر عن الجان ضد المصلحة -١

  المحمیة.

  النتیجة: وهي الأثر الخارجي الذي یحدثه السلوك الإجرامي.-٢

  لسببیة: وهي الصلة بین السلوك الإجرامي والنتیجة.علاقة ا-٣

المعدلة  ٢٠١٦لسنة  ٨٢من رقم  ١/٣ویتجسد الركن المادي للجریمة في تعریف نص المادة 

عریفها بشأن مكافحة الهجرة غیر الشرعیة وتهریب المهاجرین فى ت ٢٠٢٢لسنة  ٢٢بالقانون رقم 

لجریمة تهریب المجرمین بأنها " تدبیر انتقال شخص أو أشخاص بطریقة غیر مشروعة من دولة 

إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على منفعة مادیة أو معنویة أو لأي 

  غرض آخر"

  - ویتبین لنا من هذا التعریف أن عناصر السلوك الإجرامي هي: 

  غیر المشروع لشخص أو مجموعة من أشخاص عبر الحدود الدولیة.تدبیر الانتقال -١ 

  وجود مقابل لتهریب المهاجرین.-٢

   

                                                           
قضائیة "دستوریة " مجموعة  ١٢لسنة  ١٠٥في القضیة رقم  ،١٩٩٤فبرایر سنة  ١٢لیا دستوریة ع) ١

  .١٥٤، ص٦ج ،أحكام الدستوریة العلیا

راجع في ذلك د. أحمد فتحى سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام (قانون العقوبات ونطاق تطبیقه 

  . ٥٢٩، ص ٢٠١٥سنة  ،دار النهضة العربیة ،التجریم والإباحة) –
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  العنصر الأول: تدبیر الانتقال غیر المشروع لشخص أو مجموعة من أشخاص

أي عمل من شأنه اجتیاز المهاجر الحدود الدولیة بین دولتین فجریمة تهریب  المقصود بالتدبیر:

رائم العابرة وتتخطى آثارها حدود الدولة الواحدة ویتعین أن یكون تدبیر انتقال المجرمین من الج

المهاجر بین الدول تم دون التقید بالشروط والإجراءات المطلوبة للانتقال من وإلى الدولة مثل 

عدم استیفاءه الوثائق اللازمة للسفر مثل جواز سفر أو ما یقوم مقامه وتأشیرة الدخول لدولة 

والانتقال عبر المنافذ الرسمیة التي تخصصها الدولة عبر مجالاتها البریة والبحریة المقصد 

  والجویة.

   -ویتخذ تدبیر الانتقال إحدى صورتین: 

  تدبیر دخول شخص إلى دولة لیس مواطنا فیها أو خروجه منها الصورة الأولى: 

كان التهریب  وینصب فعل تهریب المهاجرین في هذه الصورة على أشخاص طبیعیین سواء

ینصب على شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص ولم یفرق المشرع المصري بین من هرب 

  شخصاً أو عدة أشخاص.

تدبیر بقاء شخص أو عدة أشخاص فى دولة بطریقة غري مشروعة: ویتم من الصورة الثانیة: 

  خلالها إبقاء الشخص الذي تم تهریبه داخل إقلیم الدولة التي هرب إلیها. 

د اعتبر المشرع أن استقبال الأفراد المهربین وتمكینهم من الإقامة في موطن لیسوا وق

  مقیمین فیه دائمین فیه دون التقید بالشروط المعمول بها قانوناً جریمة یعاقب علیها قانوناً. 

وقد یتمثل ذلك التدبیر في الحصول على وسائل مساعدة على تهریب وسائل السلوك الإجرامي: 

الأشخاص مثل تزوید المهاجر جواز سفر أو تأشیره مزوره أو إعطاء رشوة لموظف  الشخص أو

  لتمكین المهرب من الدخول الغیر مشروع.

ونرى أن المشرع المصري لم یشترط أن یكون الشخص المهرب أجنبي مكتفیا بتجریم 

جنبیة الفعل بمجرد تعریض الفرد للخطر سواء كان المهاجر المهرب یحمل جنسیة مصریة أو أ

وهذا منذ الوهلة الأولى یتعارض مع مبادئ الدستور المصري الذي یؤكد أن حق كل مواطن أن 

یتنقل طالما لم یقید هذا الحق بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وهذا یؤدي إلى نتیجة مفادها أن 

مایة المشرع المصري وسع نطاق الجریمة فلم یهتم بجنسیة المهاجرین المهربین بقدر ما اهتم بح

حدوده وسیادته الوطنیة من اعتداء عصابات التهریب خاصة ، وفي ذات الوقت اهتم بأرواح 

  المهاجرین المهربین ولم یفرق بینهم في تحقق الجریمة في حق الفاعلین المهربین.

) من قانون ٨ومما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع المصري نص صراحة بموجب المادة (

  ٢٠٢٢لسنة  ٢٢المعدل بالقانون رقم  ٢٠١٦لسنة  ٨٢رعیة رقم مكافحة الهجرة غیر الش

بمعاقبة كل هیأ أو أدار مكانًا لإیواء المهاجرین المهربین أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم 
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بالسجن، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف  جنیه ولا تزید  لهم أیة خدمات مع ثبوت علمه بذلك

  على خمسمائة ألف جنیه.

  التساؤل هل یتصور تحقق جریمة تهریب المهاجرین بإتیان سلوك سلبي؟ویثور 

بادئ ذي بدء یعرف السلوك السلبي بأنه "إحجام شخص معین عن إتیان فعل إیجابي 

معین ینتظره الشارع منه في ظروف معینة، بشرط أن یوجد واجب قانوني یلزم بهذا الفعل، وأن 

  .)١( یكون في استطاعة الممتنع عنه إرادته

ویعرف أیضاً بأنه سلوك إرادي. كل ما في الأمر أن الارادة في الفعل إرادة واقعة بینما 

في الامتناع إرادة قابضة فالامتناع ما هو إلا حالة سكون فالامتناع لا یتمثل في العدم ولكنه 

  .)٢( یتمثل في الكف عن العمل مثلما یتمثل الفعل في العمل

واجب یفرضه القانون عن طریق النص على عقاب  وجوهر الجریمة السلبیة هو وجود

مجرد الامتناع عن القیام بفعل معین فإذا تحقق الامتناع أو الإحجام عن القیام به قامت جریمة 

الامتناع عن عمل أو الجریمة السلبیة، ومعیار التمییز بین الجریمة الإیجابیة والسلبیة هو الرجوع 

  ).٣ناصرها المادیة والخصوصیة التي تمیزها (إلى النص الذي یعرف الجریمة ویبین ع

وبالرجوع إلى الأفعال المكونة للركن المادي في جریمة تهریب المهاجرین نجد أنها 

اتسمت بالعموم مما یمكن تصور قیام الفاعل بالسلوك المادي بغض النظر عن الوسیلة 

  بمظهریه الایجابي والسلبي. - المستعملة 

ذا كان الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجریمة بسبب إخلاله ویمكن تصور هذا الأخیر إ 

بواجبات وظیفته كامتناعه عن التدقیق في تأشیرة المهاجر المهرب والتأكد من صحتها، أو 

  امتناعه عن إلقاء القبض على الشخص المتسلل إلى الحدود بطریقة مخالفة للقواعد القانونیة.

) من ١٥ري نص صراحة بموجب المادة (ومما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع المص

قانون مكافحة الهجرة غیر الشرعیة ضرورة إبلاغ كل من علم بارتكاب أي من الجرائم 

المنصوص علیها في هذا القانون أو بالشروع فیها وفي حالة امتناعه یتعرض إلى المسالة 

إخلاله بواجبات الجنائیة وشدد العقوبة إذا كان الجاني موظف العام ووقعت الجریمة بسبب 

  وظیفته. 

                                                           
د. أمین مصطفي محمد، قانون العقوبات القسم العام، الجزء الأول نظریة  –) د. على عبد القادر القهوجي١

 .١٩٩ص ،٢٠١١سنة  ،الجریمة، دار المطبوعات الجامعیة
) د. إبراهیم عطا شعبان، النظریة العامة للامتناع في الشریعة الإسلامیة والقانون الجنائي الوضعي، دراسة ٢

  . ٢٧٦ص  ،١٩٨١جامعة القاهرة  ،رسالة دكتوراه ،مقارنة
 ،٢٠١٠سنة  ،) د. محمد زكى أبو عامر، قانون العقوبات، القسم العام، دار الجامعة الجدیدة للنشر٣

  .١٤٠ص
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) للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا ١٥واستثناء من هذه القاعدة أجاز المشرع في المادة (

وقعت الجریمة من زوج الجاني أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته. وبحسب 

جریمة أو الأصل فإن المشرع المصري لا یعاقب على الأعمال التحضیریة بوصفها مرحلة في ال

  جزء فیها، بحسب أنها لا تنطوي في ذاتها على خطر یهدد المجتمع.

ومعاقبة المشرع المصري على تهریب المهاجرین في حال تدبیر الانتقال غیر المشروع 

لشخص أو مجموعة أشخاص مفاده أن الأعمال التحضیریة لهذه الجریمة معاقب علیها كجریمة 

ال من أخطار تهدد المجتمع، مثال ذلك القبض على المهرب مكتملة لما تنطوي علیه هذه الأعم

  أو المهربین قبل تجاوز المهاجرین الحدود فإنها تقع فى حكم الجریمة التامة.

ویترتب على ذلك القول بأن مجرد التدبیر من أجل نقل فرد أو عدة أفراد إلى خارج 

ذه المسألة كالاتفاق مع أفراد لتهریبهم الدولة بصفة مخالفة لما تملیه القواعد القانونیة المنظمة له

عبر الحدود الدولیة ولو لم یكن هناك خروجاً فعلیاً من الدولة یكون الركن المادي لجریمة تهریب 

  المهاجرین.

  العنصر الثاني: وجود مقابل لتهریب المهاجرین.

یري المشرع المصري أن جریمة تهریب المهاجرین جریمة ربحیة یتحصل منها الفاعل 

على أرباح ومنافع فیجب أن یكون مقابل عملیة نقل المهاجر الحصول بشكل مباشر أو غیر 

مباشر على منفعة مادیة أو أدبیة أو أي غرض آخر، فإذا كان النقل بالمجان لدوافع إنسانیة مثل 

  المجاملة أو الشفقة فلا تتحقق الجریمة.

  ثانیاً: الركن المعنوي لجریمة تهریب المهاجرین.

مة لیست كیاناً مادیاً خالصاً، ولكنها كذلك كیان نفسي، فلا قیام للجریمة بغیر ركن الجری

معنوي، وتفسیر ذلك أن هذا الركن هو الذي عبر عن الإثم الذي حاك في نفس الجاني، وحیث 

تتجرد النفس من هذا الإثم فلا توجد جریمة، ولذلك قیل بأن "الفعل لا یكون أثماً إلا إذا كانت 

  .)١(ثمة"النفس آ

ویشتمل الركن المعنوي فى جریمة تهریب المهاجرین ضرورة توافر القصد الجنائي العام والخاص 

  - على النحو التالي: 

جریمة تهریب المهاجرین من الجرائم العمدیة وإذا أخذنا من تعریف القصد الجنائي العام: - ١

ا قانوناً. مع العلم بذلك، فیبدو لنا القصد الجنائي بأنه إرادة ارتكاب الجریمة بالشروط المحددة له

                                                           
1)BONNIE (RICHARD J.) / COUGHLIN (ANNE M.)/ JEFFRIES (JOHN C.)/ 

LOW(PETERW.): Criminal law, Second Edition, Foundation Press, New York 

2004، p.170. 
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أن تحقق القصد الجنائي وتوافره یستلزم توافر عنصرین أساسیین، وانعدامهما أو انعدام أحدهما 

وهما: اتجاه إرادة الجاني نحو ارتكاب الجریمة، والعلم  - القصد الجنائي–یعتبر إخلالا بهذا الركن 

  بتوافر أركان الجریمة كما یتطلبها.

أن یعلم الجاني بهذه العناصر الموضوعیة العلم بأن سلوكه ینطوي على الاعتداء ویتعین 

على مصلحة یحمیها القانون من الاعتداء وأن من شأن سلوكه تعریض هذه المصلحة للخطر 

  واتجاه إرادتهما إلى إحداث النتیجة الإجرامیة.

شخص حي بطریقة غیر  وبذلك فأنه یتعین توافر علم الجاني بقیامه بتدبیر انتقال محلها

شرعیة، والعلم هنا حالة عقلیة أو ذهنیة تتمثل في معلومات یعلم بها الفاعل، ویجب اتجاه إرادته 

إلى ارتكاب فعل التدبیر، فمجرد الإهمال المؤدى إلى تهریب المهاجرین غیر معاقب علیه، وإذا 

تكبه مشروع غیر مخالف كان المتهم في هذه الجریمة یعتقد أن فعل تدبیر الانتقال الذي یر 

لأحكام القانون عندها ینتفي لدیه القصد الجنائي.، وإذا كان تدبیر الانتقال تم تحت إكراه فأن 

  القصد الجنائي ینتفي.

یتطلب القانون بالإضافة إلى توافر القصد العام أن تتجه إرادة  القصد الجنائي الخاص:- ٢

كن المادي تكون بمثابة باعث یدفعه إلى ارتكاب الجاني نحو تحقیق نتیجة بعیدة عما یتطلبه الر 

الجریمة. وهذا الباعث یعد عنصراً فى القصد الجنائي ویتمثل ذلك في أن یكون الغرض من 

  تهریب المهاجرین الحصول على منفعة مادیة أو معنویة أو أي منفعة أخرى.

مع نص المادة وفى رأینا أن العلة في ضرورة توافر القصد الجنائي الخاص هو التوافق 

من بروتوكول مكافحة الهجرة غیر الشرعیة بإدراجها الرغبة في تحقیق منفعة معینة  ٣٤٩/٥٥

عنصرا في القصد الجنائي بهدف استبعاد أنشطة أولئك الذین یوفرون الدعم للمهاجرین طالبي 

  .)١(اللجوء السیاسي أو مساعدة المهاجرین غیر الشرعیین بدوافع إنسانیة

مشرع المصري ملاحقة الجاني الذي أنتفى لدیه القصد الجنائي الخاص وقت وقد أراد ال

 ٢٠١٦لسنة  ٨٢) من قانون رقم ٦ارتكاب جریمة تهریب المهاجرین فشدد العقوبة في المادة (

إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب  ٢٠٢٢لسنة  ٢٢المعدل بالقانون رقم 

  أو ذویه. 

                                                           
بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقیة الامم  ) الدلیل التشریعي١

 ١٥المتحدة للجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة من طرف الجمعیة العام للأمم المتحدة بتاریخ 

 .٣٤٩ص ٥٥الجزء الثالث، فقرة  ،لمتحدةمنشورات الأمم ا ،٢٠٠٠نوفمبر
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صنعاً بعدم تناوله مسألة المقابل إذا تقوم الجریمة مهما كان المقابل  وقد أحسن الفرنسي

  .)١(مادیاً أو معنویاً 

اشتراط توافر الحصول على منفعة مادیة أو معنویة أو أي منفعة أخرى  وفى تقدیرنا أن

من تهریب المهاجرین لتوافر النموذج القانوني للجریمة یمثل تضیقاً من نطاق التجریم على الرغم 

من أن الفعل المرتكب قد نال الحق الذي یحمیه الشارع بالاعتداء، وكان من المناسب ألا یقید 

المشرع المصري التجریم في هذه الحالة على النحو الذي نص علیه، ویكون من الملائم اعتبار 

  الغرض من الجریمة ظرفاً مشدداً لجریمة تكاملت أركانها.

ائي ركن من أركان الجریمة لا تقوم بدونه ومن ثم یلزم القصد الجن إثبات القصد الجنائي:- ٣

بیانه وإقامة الدلیل علیه دون افتراضه حتى یتسنى لمحكمة القانون ممارسة رقابتها على صحة 

تطبیق القانون، والقصد باعتباره نیة باطنیة لا تستطیع المحكمة إثباته بطریق مباشر، وسبیل 

ه هو الاستدلال علیه من المظاهر الخارجیة التي تكشف المحكمة في معرفته والتأكد من توافر 

عنه وتظهره ویستعین القاضي في هذا الخصوص بالأفعال التي صدرت عن الجاني والظروف 

الخارجیة التي أحاطت بها، وهذا یعني أن استخلاص القصد الجنائي مسألة موضوعیة بحتة 

  .)٢(تخضع لتقدیر قاضي الموضوع

    

                                                           
1)Code de l’entrée et du se jour des étrangers et du droit d’asile en france (loit 

2012 .1560 du 31 decembre).   
  .٧١٠ص ،٢٠١٢) د. محمود نجیب حسنى، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربیة، سنة ٢
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  المبحث الثاني

  عد الموضوعیة للعقاب القوا

  في تهریب المهاجرین

یرتبط العقاب بالتجریم تمام الارتباط، إذ لا جریمة بدون عقوبة ولذلك تأخذ العقوبات 

وضعها القانوني من كونها المقابل للواقعة التي جرمها القانون، وإذا كان إیلام العقوبة مقصوداً، 

ا هو مقصود من أجل أغراض اجتماعیة یهدف فإن المنطق یأبى أن یكون مقصوداً لذاته ، وإنم

إلیها نظام العقوبة، ویرتهن توقیع العقوبة على وجود نص قانونیا یتناول صراحة هذه العقوبة ، 

عقوبات  ٢٠١٦لسنة  ٨٢وقد تضمن قانون مكافحة الهجرة غیر الشرعیة وتهریب المهاجرین رقم 

مات  متكونة من تجمعات مالیة توقع ضد أشخاص طبیعیة أو من أشخاص اعتباریة أو منظ

تهدف إلى تحقیق أعمال مشتركة وموحدة ینهى عنها القانون كإدخال أو إخراج شخص أو 

  أشخاص بصورة غیر قانونیة.

  المطلب الأول

  العقوبات الأصلیة

لم یضع الشارع تعریفاً للعقوبات الأصلیة وقد عرفتها محكمة النقض بأن "العقوبة تعتبر 

لعقاب المباشر للجریمة ووقعت منفردة دون أن یعلق القضاء بها على حكم أصلیة إذا كونت ا

  ).١بعقوبة أخري"(

لسنة  ٨٢وباستقراء نصوص قانون مكافحة الهجرة غیر الشرعیة وتهریب المهاجرین رقم 

  - نجد أن العقوبات الأصلیة للجرائم تتمثل في الاتي:  ٢٠١٦

 الطبیعي في جنایات تهریب المهاجرین: العقوبات الأصلیة المقررة على الشخص- أولاً: 

اعتبر المشرع جرائم تهریب المهاجرین من الجنایات المعاقب علیها بالعقوبات الأصلیة 

  -السجن المؤبد أو المشدد أو السجن العادي والغرامة إذا ارتكبت الأفعال الإجرامیة الآتیة: 

غراض تهریب المهاجرین أو تولي جریمة تأسیس أو تنظیم أو إدارة جماعة إجرامیة منظمة لأ-١

  ).٥قیادة فیها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إلیها یعاقب مرتكبها بالسجن (المادة

ونرى أن جعل العقوبات المقررة لمرتكب جریمة تهریب المهاجرین من الجنایات تتناسب 

ة منظمة مع خطورة الجریمة وأن تقریر العقاب لكل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامی

لأغراض تهریب المهاجرین أو تولى قیادة فیها أو كان أحد أعضائها أو منضماً الیها یستند كذلك 

  إلى فكرة "الخطر المحتمل" في وقوع أفعال مجرمة قد تم تأسیس الجماعة لارتكابها في المستقبل.

                                                           
  .٣٢٨ص  ٧٣رقم  ١٠س –أحكام النقض  – ١٧/٣/١٩٥٩) نقض ١
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ن من وكان من الأجدى أن یمیز الشارع في العقاب بین من أسس الجماعة الإجرامیة وبی

اقتصر دوره على مجرد الانضمام إلیها، فمن ینضم إلى جماعة غیر مشروعة، یتصور أن یقوم 

بدور ما فیها، وهذا الدور لا یبرر أن یتساوى في العقوبة مع من أسس الجماعة أو نظمها أو 

  تولى إدارتها.

وبغرامة لا  جریمة تهریب المهاجرین أو الشروع فیها أو توسط فیها یعاقب بالسجن المشدد -٢

تقل عن مائتى ألف جنیه ولا تزید على خمسمائة ألف جنیه أو بغرامة مساویة لقیمة ما عاد علیه 

من نفع أیهما أكبر كل من ارتكب جریمة تهریب المهاجرین أو الشروع فیها أو توسط فى ذلك 

  ). ٦(المادة 

عهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم جریمة تهیأة أو إدارة مكانًا لإیواء المهاجرین المهربین أو جم -٣

لهم أیة خدمات مع ثبوت علمه بذلك یعاقب بالسجن، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنیه ولا 

  ).٨تزید على خمسمائة ألف جنیه (المادة 

جریمة إعاقة سیر العدالة في جرائم تهریب المهاجرین بأن یستعمل الجاني القوة، أو التهدید، -٤

ة، من أي نوع، أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء أو عرض عطیة، أو میز 

بشهادة زور، أو كتمان أمر من الأمور، أو الإدلاء بأقوال، أو معلومات غیر صحیحة في أیة 

مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات، أو التحقیق، أو المحاكمة تتعلق بارتكاب أیة جریمة من 

  ).١٠انون فیعاقب مرتكبها بالسجن (المادة الجرائم المنصوص علیها في هذا الق

جریمة الكشف عن هویة المهاجر المهرب أو الشهود ما یعرضه للخطر، أو یصیبه  -٥

بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غیر صحیحة عن حقوقه القانونیة بقصد 

فیعاقب مرتكبها بالسجن (المادة الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنیة أو النفسیة أو العقلیة 

١٠/٢.(  

جریمة الإخفاء في تهریب المهاجرین حیث یعاقب كل من أخفى أحد الجناة أو الأشیاء أو -٦

الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون أو تعامل فیها أو أخفى 

  ).١٢بذلك (المادة  أو أتلف أیاً من معالم الجریمة أو أدواتها مع ثبوت علمه

جریمة التحریض على ارتكاب جرائم تهریب المهاجرین ولو لم یترتب على التحریض أثر  -٧

  ). ١٣یعاقب مرتكبها بالسجن (المادة 

  ثانیاً: العقوبات الأصلیة المقررة في جنح تهریب المهاجرین:

یر صحیحة فى یعاقب بالحبس كل من أدلى بأقوال أو معلومات غجریمة تضلیل العدالة: - ١

أیة مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقیق أو المحاكمة تتعلق بارتكاب أیة جریمة من 

  ).١١الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون (المادة 
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فیعاقب بالحبس مدة لا تقل عن جریمة الامتناع عن الإبلاغ عن جرائم تهریب المهاجرین: - ٢

ألف جنیه ولا تزید على مائتى ألف جنیه، أو بإحدى هاتین  سنة وبغرامة لا تقل عن خمسین

العقوبتین كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص علیها فى هذا القانون أو بالشروع فیها 

  ).١٥ولم یبلغ السلطات المختصة بذلك(المادة 

لتأكد من حیازة : یلتزم الناقل التجاري باجرمیة عدم تأكد الناقل من محل المسافر وثیقة سفر- ٣

المسافر وثائق السفر اللازمة للوصول إلى وجهته ویعاقب الناقل التجاري على الإخلال بهذا 

الالتزام بغرامة لا تقل عن خمسین ألف جنیه ولا تزید على مائة ألف جنیه. وتتعدد الغرامة بتعدد 

  ).١٦المسافرین (المادة 

حة الهجرة غیر الشرعیة وتهریب الغرامة النسبیة كعقوبة أصلیة في قانون مكاف- ب

  -المهاجربن:

الغرامة النسبیة هي التي یرتبط مقدارها بضرر الجریمة أ وفائدتها على النحو المتقدم 

  وسمیت نسبیة لأنها تتناسب مع أحدهما. 

) بقولها " یعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن ٦ونجد تطبیقاً لها في نص المادة (

 تزید على خمسمائة ألف جنیه أو بغرامة مساویة لقیمة ما عاد علیه من نفع مائتي ألف جنیه ولا

أیهما أكبر كل من ارتكب جریمة تهریب المهاجرین أو الشروع فیها أو توسط فى ذلك. وتكــون 

العقوبة السجن المشـــدد مــدة لا تقــل عن خمس سـنــوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنیه 

ملیون جنیه، أو غرامة مساویة لقیمة ما عاد علیه من نفع أیهما أكبر في أي من  ولا تزید على

 الحالات الآتیة:  

) بقولها " تكون ٧ونجد تطبیقاُ أخر للغرامة النسبیة كعقوبة أصلیة في نص المادة (

العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن ملیون جنیه ولا تزید على خمسة ملایین جنیه، أو 

مة مساویة لقیمة ما عاد على الجاني من نفع أیهما أكبر إذا ارتكبت أى من الجــرائم غرا

  ) من هــذا القــانون في أي مـن الحـالات الآتیة:..." ٦المنصوص علیها بالفقــرة الأولى من المـادة (

وغنى عن البیان أن الربط بین الغرامة وقیمة ما عاد على الجاني من نفع لا یجعل منها 

تعویضاً فصفة العقوبة تظل ثابته لها والربط السابق مجرد وسیلة لتحدي مقدار الغرامة.  وغنى 

عن البیان ایضاً أنه یكفي سنداً للالتزام بالغرامة النسبیة كون المتهم مسئولاً عن الجریمة لا فرق 

  في ذلك بین كونه فاعلاً أو شریكاً. 

 لمعنوي:ثالثاً: العقوبات الأصلیة المقررة للشخص ا

بالنسبة للعقوبات الأصلیة التي تطبق على الشخص الاعتباري فإنها تتمثل في معاقبة 

المسئول عن الإدارة الفعلیة للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة للجریمة المرتكبة ونشر 
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الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في جریدتین یومیتین واسعي الانتشار إذا توافرت الشروط 

  تیة:الأ

  أن ترتكب الجریمة بواسطة أحد العاملین لدى الشخص الاعتباري. الشرط الأول:

  أن ترتكب الجریمة باسم الشخص الاعتباري ولصالحه. الشرط الثاني:

  أن یثبت علم المسئول عن الإدارة. الشرط الثالث:

  أن تقع الجریمة بسبب إخلاله بواجبات وظیفته. الشرط الرابع:

عتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما یحكم به من عقوبات مالیة ویكون الشخص الا

  وتعویضات.

وفى تقدیرنا أن معاقبة المسئول عن إدارة الشخص المعنوي بذات العقوبة المقررة للجریمة 

لا تتفق مع قاعدة تناسب العقوبة بحسب إثم الجاني، فكیف یمكننا المساواة ما بین إخلال الجاني 

مع أفعال أخطر وأشد جسامة منها. فالمشرع جعل للأفعال الأقل خطورة عقوبات بمهام وظیفته 

  تفوق أفعالاً أخرى أخطر وأشد جسامة منها.

  المطلب الثاني

  العقوبات التبعیة والتكمیلیة

أشار التشریع المصري للعقوبات الغیر أصلیة تحت عنوان العقوبات التبعیة والعقوبات 

  التكمیلیة.

هي العقوبات التي تتبع العقوبة الأصلیة وجوباً بقوة القانون فتنفذها السلطة عیة: العقوبات التب- ١

  .)١( المختصة بغیر حاجة إلى حكم یصدر بها من القاضي

ولم ینص المشرع المصري على عقوبات تبعیة خاصة في مجال قانون مكافحة الهجرة 

ردة في قانون العقوبات، وقد نص غیر الشرعیة وتهریب المهاجرین إذ یطبق الأحكام العامة الوا

) بقوله " كل ٢٥المشرع على العقوبات التبیعة فى معنى عام ما یطبق بقوة القانون في المادة (

  حكم بعقوبة جنایة یستلزم حتماً حرمان المحكوم علیه من الحقوق والمزایا الآتیة:

  لتزم أیاً كانت أهمیة الخدمة.(أولاً) القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرةً أو بصفة متعهد أو م

  (ثانیاً) التحلي برتبة أو نیشان.

  (ثالثاً) الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبیل الاستدلال.

(رابعاً) إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ویعین قیماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، 

یة التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناءً على طلب فإذا لم یعینه عینته المحكمة المدن

                                                           
 ،٢٠٠٦طبعة  ،دار النهضة العربیة ،أحمد عبدالظاهر، العقوبات التبعیة فى میزان القاضي الدستوري ) د.١

 .١١٠ص



١٦٤ 
 

النیابة العمومیة أو ذي مصلحة في ذلك ویجوز للمحكمة أن تلزم القیم الذي تنصبه بتقدیم كفالة. 

ویكون القیم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جمیع ما یتعلق بقوامته. ولا یجوز 

واله إلا بناءً على إذن من المحكمة المدنیة المذكورة. وكل التزام للمحكوم علیه أن یتصرف في أم

یتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم یكون ملغي من ذاته وترد أموال المحكوم علیه إلیه بعد انقضاء 

  مدة عقوبته أو الإفراج عنه ویقدم له القیم حساباً عن إدارته.

في أحد المجالس الحسبیة أو مجالس المدیریات  (خامساً) بقاؤه من یوم الحكم علیه نهائیاً عضواً 

  أو المجالس البلدیة أو المحلیة أو أي لجنة عمومیة.

(سادساً) صلاحیته أبداً لأن یكون عضواً في إحدى الهیئات المبینة بالفقرة الخامسة أو أن یكون 

  شدد".خبیراً أو شاهداً في العقود إذا حكم علیه نهائیاً بعقوبة السجن المؤبد أو الم

یقضى القانون بهذه العقوبات تكملة على العقوبات الأصلیة لتكون  العقوبات التكمیلیة: - ٢

مكملة لها في بعض الجرائم وهى تشبه العقوبات الأصلیة في أنها لا تلحق المحكوم علیه إلا إذا 

عقوبات نص علیها القاضي صراحة في الحكم و یوقعها القاضي وجوباً أو جوازاً بالإضافة إلى ال

  ).١الأصلیة فلا یملك القاضي الحكم بها بمفردها وهذا ما یفرقها عن العقوبات الأصلیة (

  العقوبات التكمیلیة على الشخص الطبیعي.-أ

  عقوبة المصادرة:-

) من قانون مكافحة الهجرة غیر الشرعیة وتهریب المهاجرین ١٧نص المشرع في المادة (

حسنى النیة، یحكم في جمیع الأحوال بمصادرة الأموال أو  بأنه " مع عدم الإخلال بحقوق الغیر

الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص علیها في هذا 

القانون أو التي استعملت في ارتكابها. وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها 

  ا لازمة لمباشرة نشاطها"لجهة الضبط متى قرر الوزیر المختص بها أنه

ونرى هنا أن المشرع قد وازن بین حقوق المجتمع على الشيء الواجب بمصادرته وحقوق 

الغیر الحسن النیة بنصه على أن عند الحكم بالمصادرة لا یجوز الأخلال بحقوق الغیر الحسن 

تولد حق للغیر حسن النیة. ویتحدد النطاق الزمنى لحسن النیة إلى ما قبل الحكم بالمصادرة. فإذا 

النیة إلى ما بعد الحكم بالمصادرة، فلا حمایة له لأنه یمتد على شيء مملوك للدولة بمقتضى 

  المصادرة.

  العقوبات التكمیلیة على الشخص المعنوي.- ب

من قانون مكافحة الهجرة غیر الشرعیة للمحكمة  ١٤/٢عقوبة نشر الحكم: بمقتضى المادة -١

  بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري.أن تأمر بالحكم الصادر 

                                                           
  .١٤٢-١٤١،ص٢٠٠٥-٢٠٠٤) د.أحمد عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات، دار النهضة العربیة، طبعة١
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  )١٤/٢عقوبة وقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تتجاوز سنة (المادة -٢

حل أو تصفیة الشخص الاعتباري إذا ارتكبت الجریمة من أحد العاملین لدیه باسمه ولصالحه -٣

  ).١٤/٣مرة أخرى (المادة

لشركة حالة ارتكاب الجریمة باسمها ونرى أن قصر توقیع عقوبة حل أو تصفیة ا

ولصالحها مرة أخرى لا یتناسب مع خطة المشرع في تشدید العقوبات والمساواة في تطبیقها بین 

الشخص الطبیعي والمسئول عن الإدارة الفعلیة للشركة تقدیرا منه لخطورة الجریمة، وكان ینبغي 

تكبت الجریمة من أحد العاملین لدیه النص على عقوبة الحل أو التصفیة كعقوبة وجوبیة إذا ار 

باسمه ولصالحه عند ارتكابها لأول مرة. وغنى عن البیان أن المقصود بالحل أو التصفیة في 

) من قانون الهجرة غیر الشرعیة هو الأشخاص المعنویة الخاصة التي نشأت ١٤نص المادة (

ات والهیئات والمنظمات لأغراض مشروعة ولكنها تورطت فى جریمة تهریب مهاجري أما الجماع

التي نشأت أساساً لعرض تهریب المهاجرین فهي لیست بحاجة لنص یقرر لها هذه العقوبات، 

  فهذه الجماعات أو المنظمات أو الهیئات لیست لها شخصیة قانونیة فهي في حكم المعدوم.
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  المطلب الثالث

  الظروف والأعذار 

  فى مجال جریمة تهریب المهاجرین

شریعات إلى النص على حالات أو ظروف معینة یترتب علیها تشدید تتجه كافة الت

العقاب أو تحفیفه أو حتى الإعفاء منه. وهو ما نص علیه المشرع المصري في قانون مكافحة 

   - الهجرة غیر الشرعیة وتهریب المهاجرین على النحو التالي: 

  :أولاً: الظروف المشددة

المهاجرین بجسامة النتیجة الإجرامیة وقد  قد تتعلق الظروف المشددة في محل تهریب

تتعلق بصفة مرتكب الجریمة أو صفة المجني علیه أو مكان ارتكابها أو تتعلق بالسلوك 

  الإجرامي أو الغرض الإرهابي أو طبیعة الجریمة أو آثارها.

  الظروف المشددة بحسب طبیعة الجریمة:- ١

المعدلة  ٢٠١٦لسنة  ٨٤ون رقم من قان ٦/٢فقد شدد المشرع العقوبة في نص المادة 

وجعلها وتكــون العقوبة السجن المشـــدد مــدة لا تقــل عن خمس  ٢٠٢٢لسنة  ٢٢بالقانون رقم 

سـنــوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنیه ولا تزید على ملیون جنیه، أو غرامة مساویة 

طابع عبر وطني. وفى تقدیرنا أن  لقیمة ما عاد علیه من نفع أیهما أكبر إذا كانت الجریمة ذات

جریمة تهریب المجرمین بطبیعتها ذات طابع متعدي لحدود أكثر من دولة، فهي تقوم على تدبیر 

انتقال شخص أو أشخاص بطریقة غیر مشروعة من دولة إلى أخرى، وإن هذا الفعل یتطلب 

لى حدود الدولة المقصد، اجتیاز الحدود الدولیة ابتداء من تخطي حدود الدولة منشآ المهاجرین إ

فقد یكون تهریب المهاجرین عن طریق البحر والبر والجو الأمر الذي تنتفي معه العلة في تشدید 

  ).٦/٢العقوبة المنصوص علیها في المادة (

  الظروف المشددة المتعلقة بصفة مرتكب جریمة تهریب المهاجرین- ١

اً في تشدید العقاب، وهذا ما فعله لقد رأى المشرع المصري تمتع الجاني بصفة معینة سبب

وجعل العقوبة وتكــون العقوبة السجن المشـــدد مــدة لا تقــل عن  ٦/٢المشرع المصري في المادة 

خمس سـنــوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنیه ولا تزید على ملیون جنیه، أو غرامة 

  - ن الحالات الآتیة: مساویة لقیمة ما عاد علیه من نفع أیهما أكبر فى أى م

إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامیة منظمة لأغراض تهریب  الحالة الأولى:

  المهاجرین أو تولى قیادة أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إلیها. 

  تعدد الجناة. الحالة الثانیة:

امة وارتكب الجریمة باستغلال ذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عالحالة الثالثة: إ

  الوظیفة أو الخدمة العامة وكذلك إذا تعدد الجناة.
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المعدلة  ٢٠١٦لسنة  ٨٤) من قانون رقم ٧وكذلك شدد المشرع العقوبة في نص المادة (

وجعلها السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن ملیون جنیه ولا تزید  ٢٠٢٢لسنة  ٢٢بالقانون رقم 

، أو غرامة مساویة لقیمة ما عاد على الجاني من نفع أیهما أكبر إذا على خمسة ملایین جنیه

  ارتكبت الجریمة بواسطة جماعة إجرامیة منظمة.

) یعاقب من أدلى بأقوال أو معلومات غیر ١١وكذلك شدد المشرع العقوبة في نص المادة (

لق بارتكاب أیة صحیحة في أیة مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقیق أو المحاكمة تتع

جریمة من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون یعاقب بالحبس وتكون العقوبة الحبس مدة 

لا تقل عن سنة إذا كان الجاني من المكلفین من قبل السلطة القضائیة أو من جهات الاستدلال 

 بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة.

  لمهرب وعددهم.الظروف المشددة المرتبطة بصفة المهاجر ا- ٢

شدد المشرع عقوبة جریمة تهریب المهاجرین عندما تتوافر صفة خاصة بالمهاجر في 

  الحالات الآتیة:

شدد المشرع العقوبة إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عدیمي الحالة الأولى: 

 ٢٠١٦لسنة  ٨٤من قانون رقم  ٦/٢الأهلیة أو من ذوي الإعاقة وجعلها بموجب نص المادة 

وجعلها السجن المشـــدد مــدة لا تقــل عن خمس سـنــوات،  ٢٠٢٢لسنة  ٢٢المعدلة بالقانون رقم 

  وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنیه.

شدد المشرع العقوبة إذا كان عدد المهاجرین المهربین یزید على ثلاثة أشخاص  الحالة الثانیة: 

لسنة  ٢٢المعدلة بالقانون رقم  ٢٠١٦لسنة  ٨٤ن رقم ) من قانو ٧وجعلها بموجب نص المادة (

تكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن ملیون جنیه ولا تزید على  بأن جعلها إ ٢٠٢٢

خمسة ملایین جنیه، أو غرامة مساویة لقیمة ما عاد على الجاني من نفع أیهما أكبر إذا ارتكبت 

  ).٦ـرة الأولى من المـادة (أى من الجــرائم المنصوص علیها بالفقـ

ونرى هنا أن تشدید العقوبة بزیادة عدد المهاجرین یجد علته في خطورة واحترافه مهنة 

تهریب المهاجرین كهدف للربح مما یعد اعتداءً صارخاً على سیادة الدولة وینعكس بالخطورة على 

  أمنها واستقرارها.  

عقوبة جریمة الدخول غیر المشروع إذا ونجد تطبیقاً لذلك في التشریع الكندي بتشدید 

كان عدد الأشخاص المهربین ص المهربین، فإذا كان عددهم أكبر من عشرة أشخاص فإن 

 ،العقوبة المقررة هي غرامة مقدرة بملیون دولار والحبس لمدى الحیاة أو بإحدى هاتین العقوبتین
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المقدرة كحد أقصي بخمسمائة  وإذا كان عددهم أقل من عشرة فإن العقوبة المقررة هي الغرامة

  .)١(ألف دولار والحبس لمدة لا تتعدى عشر سنوات

شدد المشرع العقوبة إذا كان أحد المهاجرین من النساء أو الأطفال أو عدیمي الحالة الثالثة: 

المعدلة  ٢٠١٦لسنة  ٨٤) من قانون رقم ٧وجعلها بموجب نص المادة ( الأهلیة أو ذوي الإعاقة

بأن جعلها إ تكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن  ٢٠٢٢لسنة  ٢٢بالقانون رقم 

ملیون جنیه ولا تزید على خمسة ملایین جنیه، أو غرامة مساویة لقیمة ما عاد على الجاني من 

  ). ٦نفع أیهما أكبر إذا ارتكبت أى من الجــرائم المنصوص علیها بالفقــرة الأولى من المـادة (

شدد المشرع عقوبة تهریب  -شددة المرتبطة بالسلوك الإجرامي: الحالة الأولى: الظروف الم- ٣

 ٦/٢المهاجرین في حال استخدام وسائل معینة عند ارتكاب الجریمة، وفى ذلك نص المادة 

وجعلها السجن المشـــدد مــدة لا تقــل عن خمس سـنــوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنیه 

ون جنیه، أو غرامة مساویة لقیمة ما عاد علیه من نفع أیهما إذا كان من شأن ولا تزید على ملی

السلوك الإجرامي تهدید حیاة من یجري تهریبهم من المهاجرین أو تعریض صحتهم للخطر أو 

  تمثل معاملة غیر إنسانیة أو مهینة.

لمؤبد، وغرامة لا ) تكون العقوبة السجن ا٧شدد المشرع العقوبة في المادة ( - الحالة الثانیة: 

تقل عن ملیون جنیه ولا تزید على خمسة ملایین جنیه، أو غرامة مساویة لقیمة ما عاد على 

الجاني من نفع أیهما أكبر إذا ارتكبت أى من الجــرائم المنصوص علیها بالفقــرة الأولى من المـادة 

  مهاجر المهرب أو إتلافها.) من هــذا القــانون باستیلاء الجاني على وثیقة سفر أو هویة ال٦(

شدد المشرع عقوبة  الظروف المشددة المرتبطة بالوسائل المستخدمة لارتكاب الجریمة: - ٤

تهریب المهاجرین في حال استخدام وسائل معینة عند ارتكاب الجریمة، وفى ذلك نص المادة 

قل عن خمسمائة ألف وجعلها السجن المشـــدد مــدة لا تقــل عن خمس سـنــوات، وغرامة لا ت ٦/٢

جنیه ولا تزید على ملیون جنیه، أو غرامة مساویة لقیمة ما عاد علیه من نفع أیهما أكبر في أي 

  من الحالات الآتیة: 

  إذا ارتكب الجریمة شخص یحمل سلاحًا. - الحالة الأولى: 

مما یوجب ومما تجدر الإشارة إلیه أن المشرع اكتفى بعبارة "حمل السلاح" لتحقیق ظرف التشدید 

  التشدید دون اشتراط استخدام السلاح.

                                                           
1  ) L’article 117 loi sur l’immigration et la protection de refugiés stipule: 

Commet une infraction quiconque sciemment organise l’entrée au Canada 

d’une ou plusieurs personnes par fraude, tromperie, enlèvement ou menace 

ou usage de la force ou de toute autre forme de coercition 
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إذا استخدم في ارتكاب الجریمة وثیقة سفر أو هویة مزورة أو إذا استخدمت  - الحالة الثانیة: 

وثیقة سفر أو هویة من غیر صاحبها الشرعي أو استخدم سفینة بالمخالفة للغرض المخصص 

  لها أو لخطوط السیر المقررة.

ا استخدم فى ارتكاب الجریمة سفینة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو إذ - الحالة الثالثة: 

  لخطوط السیر المقـررة.

) تكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل ٧وایضاً شدد المشرع العقوبة في المادة (

عن ملیون جنیه ولا تزید على خمسة ملایین جنیه، أو غرامة مساویة لقیمة ما عاد على الجاني 

) ٦ع أیهما أكبر إذا ارتكبت أي من الجــرائم المنصوص علیها بالفقــرة الأولى من المـادة (من نف

  - من هــذا القــانون فى أى مـن الحـالات الآتیة: 

إذا استخدم الجاني عقاقیر أو أدویة أو أسلحة أو استخدم القوة أو العنف أو - الحالة الأولى: 

  التهدید بهم في ارتكاب الجریمة.

  إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات. - الة الثانیة: الح 

  إذا استخدم الجاني استخدم الأطفال في ارتكاب الجریمة. -الحالة الثالثة: 

وجعلها  )٧شدد المشرع العقوبة في المادة ( الظروف المشددة المرتبطة بالغرض الإجرامي:- ٥

جنیه ولا تزید على خمسة ملایین جنیه، أو غرامة  السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن ملیون

مساویة لقیمة ما عاد على الجاني من نفع أیهما أكبر إذا ارتكبت أي من الجــرائم المنصوص 

  ) تنفیذاً لغرض إرهابي.٦علیها بالفقــرة الأولى من المـادة (

  الظروف المشددة المرتبطة بالحصول على منفعة لاحقة لارتكاب الجریمة. - ٦

) وجعلها السجن المشـــدد مــدة لا تقــل عن خمس ٦/٢شدد المشرع العقوبة في نص المادة (

سـنــوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنیه ولا تزید على ملیون جنیه، أو غرامة مساویة 

لقیمة ما عاد علیه من نفع أیهما أكبر إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب 

ذویه. ویفترض التشدید هنا أن الجاني قد ارتكب جریمة تهریب المهاجرین دون أن یتوافر في  أو

جانبه القصد الخاص المتمثل في ارتكاب الجریمة مقابل الحصول على منفعة مادیة أو معنویة، 

) بعقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن ٦/١أو لأي غرض آخر والمعاقب علیها في نص المادة (

ف جنیه ولا تزید على مائتي ألف جنیه أو بغرامة مساویة لقیمة ما عاد علیه من نفع خمسین أل

  أیهما أكبر، كل من ارتكب جریمة تهریب المهاجرین أو الشروع فیها أو توسط في ذلك.

اعتبر المشرع ازدیاد جسامة النتیجة الظروف المشددة المرتبطة بجسامة النتیجة الإجرامیة:- ٧

) تكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا ٧( للعقاب، وفى ذلك نص المادةبمثابة ظرفً مشدد 

تقل عن ملیون جنیه ولا تزید على خمسة ملایین جنیه، أو غرامة مساویة لقیمة ما عاد على 

الجاني من نفع أیهما أكبر إذا ارتكبت أى من الجــرائم المنصوص علیها بالفقــرة الأولى من المـادة 
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ج عن الجریمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بعاهة مستدیمة أو بمرض لا ) من إذا نت٦(

  یرجى الشفاء منه.

یعتبر العود لارتكاب الشخص جریمة  الظروف المشددة المرتبطة بالعود لارتكاب الجریمة:- ٨

بعد الحكم علیه حكما باتا في جریمة أخرى ظرفا مشدداً للعقاب، وتكمن علة التشدید في شخص 

  ي وهي أن عودته إلى الإجرام قرینة على أن العقوبة الأولى لم تكن كافیة لإصلاحه.الجان

  -وقد شدد المشرع المصري العقوبة في قانون مكافحة الهجرة غیر المشروعة في حالتین: 

لسنة  ٨٤من قانون رقم  ٦/١من حكم علیه بالعقوبة المنصوص علیها في المادة  الحالة الأولى:

وهي السجن وبغرامة لا تقل عن خمسین ألف ولا  ٢٠٢٢لسنة  ٢٢لقانون رقم المعدلة با ٢٠١٦

تزید على مائتي ألف جنیه أو بغرامة مساویة لقیمة ما عاد من نفع أیهما أكبر ثم عاد لارتكاب 

إلى السجن المشدد وغرامة لا تقل عن  ٦/٢الجریمة تشدد علیه العقوبة بموجب نص المادة 

على خمسمائة ألف جنیه أو غرامة مساویة لقیمة ما عاد علیه من نفع  مائتي ألف جنیه ولا تزید

  أیهما.

ثم عاد لارتكاب الجریمة  ٦/٢من حكم علیه بالعقوبة المنصوص علیها في المادة  الحالة الثانیة:

السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن ملیون  ) وهي٧یعاقب بالعقوبة المنصوص علیها في المادة (

على خمسة ملایین جنیه، أو غرامة مساویة لقیمة ما عاد على الجاني من نفع جنیه ولا تزید 

  أیهما أكبر.

  الظروف المخففة في جریمة تهریب المهاجرین: - ثانیاً: 

یقصد بالظروف المخففة الحالات التي یخول فیها المشرع للمحكمة السلطة التقدیریة في 

  .)١( إذ رأى في ظروف القضیة ما یوجب ذلكالنزول بالعقوبة دون الحد الأدنى المنصوص علیه 

وبمطالعة نصوص القانون المصري لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة وتهریب المجرمین لم 

نجد إنها نصت على أعذار مخففة في مجال تهریب المهاجرین، ولم نجد أنها قیدت سلطة 

لا مفر من اللجوء القاضي فى تطبیق الظروف المخففة في جریمة تهریب المهاجرین وبالتالي 

عد العامة التي نصت علیها ویعنى ذلك أن القاضي بمقدوره تطبیق القوا إلى القواعد العامة

  ).١٧(المادة

) من قانون العقوبات أنه " یجوز في مواد الجنایات إذا اقتضت أحوال ١٧وفى ذلك تنص المادة (

  العقوبة على الوجه الآتي: الجریمة المقامة من أجلها الدعوى العمومیة رأفة القضاة تبدیل

 .عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد  

                                                           
سنة  ،كلیة حقوق القاهرة ،رسالة دكتوراه ،النظریة العامة للظروف المخففة ،ن إبراهیم صالح عبیدد.حسنی )١

  .٢١٦ص ،١٩٧٠
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 .عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن  

  عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا یجوز أن ینقص عن ستة

  شهور.

 ."عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا یجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور  

وفى تقدیرنا أن المشرع أحسن صنعاً بعدم تقیید سلطة القاضي في استعمال قواعد الرأفة 

وتمكین القاضي من الملائمة بین قواعد القانون المجردة والظروف الواقعیة المتنوعة التي ترتكب 

  فیها الجریمة.

  ثالثاً: الأعذار المعفیة من العقاب:

المشرع على سبیل الحصر للإعفاء من العقاب یقصد بهذه الأعذار الحالات التي حددها 

وعلة ذلك هي اعتبارات  على الرغم من بقاء أركان الجریمة كافة وشروط المسئولیة عنها متوافرة.

نفعیة مستمدة من سیاسة العقاب مبناها تقدیر الشارع أن المنفعة الاجتماعیة التي یجلبها عدم 

تي یحققها العقاب فیقرر بناء على ذلك استبعاد العقاب في حالات معینة تربو على المنفعة ال

العقاب جلبا للمنفعة الاهم اجتماعیاً ویمكن القول أن الأعذار المعفیة للعقاب هي مفتاح الوصول 

إلى التنظیمات والجماعات الإجرامیة واختراق تنظیماتهم الغیر قابلة للاختراق فتصبح للسلطة 

عات التخریبیة ومن شأن ذلك التأثیر على التسلسل القضائیة مستودعات للمعرفة حول المجمو 

  ).١(الهرمى داخل هذه الجماعات فالأعذار المعفیة أداة مبتكرة وفعالة لمكافحة المنظمات السریة 

وبمطالعة نصوص القانون المصري لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة نجد أن المشرع نص 

  - على حالات الإعفاء من العقاب في الحالات الآتیة: 

یجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا  ١٥/٣تنص المادة  الإعفاء الناتج عن صلة القرابة:- ١

  وقعت الجریمة من زوج الجاني أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.

) على الإعفاء الوجوبي للجاني من العقاب إذا ١٩/١تنص المادة (الإعفاء كوسیلة تشجیع: - ٢

ات المختصة بأي من الجرائم المنصوص علیها في القانون قبل علم السلطات أبلغ أي من السط

بها إذا أدى إبلاغه إلى ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجریمة. وتنص المادة 

) على أن إعفاء الجاني من العقاب جوازي للمحكمة إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات ١٩/٢(

  باقي الجناة وضبطهم وضبط الأحوال المتحصلة منها. بالجریمة وأدى إلى كشف

                                                           
1  ) Moss David: The gift of repentance: perspective on twenty years of 

pentimento in Italy, Archives Europeanness de sociology, no. XLII, 2001, 

p316 
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) لا یسرى الإعفاء في نوعیه الوجوبي والجوازي إذا نتج عن ١٩/٣وبموجب المادة (

  الجریمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بمرض لا یرجى الشفاء منه أو بعاهة مستدیمة.

شف عن الجریمة ومعاقبة وعلة الإعفاء من العقوبة أو تخفیفها تعود إلى محاولة الك

مرتكبیها حتى بعد إتمامها، نظرا لما تتسم به هذه الأخیرة من خطورة على أفراد المجتمع وعلى 

حدود الدولة ونظامها القانوني بالإضافة إلى صعوبة اكتشاف أطرافها خاصة إذا اتسمت بالطابع 

  لارتكاب الجریمة.العابر للحدود، والتنقل من دولة إلى أخرى لاكتشاف وسائل متطورة 

ویلاحظ لنا أن حالات الاعفاء الوجوبي أو الجوازي ترتبط بما یقدمه الجاني من 

معلومات تؤدى إلى ضبط المساهمین في ارتكاب الجریمة والأموال المتحصلة من الجریمة، فلا 

ین یستفید الجاني من الإعفاء إذا لم تؤد المعلومات التي أدلى إلى القبض على هؤلاء المساهم

والأموال المتحصلة من الجریمة، وهو ما لا یتحقق به مراد الشارع من تقریر الاعفاء تشجیعاً 

  وتحفیزاً للجاني لمساعدة السلطات في تتبع مرتكبي تلك الجریمة.

وفى تقدیرنا أنه كان من الأجدر أن یتوسع المشرع في حالات الإعفاء من العقاب 

عذار المخففة من العقاب في حالة تعاون أي من الجناة الوجوبي أو الجوازي مع تقریر بعض الأ

مع السلطات المختصة بأن یكشف عن المعلومات التي تساعد في ضبط باقي الجناة دون 

  اشتراط التمكن من القبض علیهم.

   



١٧٣ 
 

  الخاتمة

  تخلص دراستنا للأحكام الموضعیة لجریمة تهریب المهاجرین

 ٢٠٢٢لسنة  ٢٢المعدل بالقانون رقم  ٢٠١٦ة لسن ٨٢جرین في القانون في القانون رقم 

  - إلى عدد من الملاحظات والتوصیات على النحو الآتي:

أن المواجهة الجنائیة لتهریب المهاجرین تخالف أصول الشرعیة الجنائیة، وأن فكرة  -١

الشرعیة الجنائیة لا تقتصر على مطابقة النص للدستور؛ وإنما تمتد إلى النطاق الذي 

لطة التشریعیة جانب التقدیر، وقد أظهرت الدراسة أن خطة الشارع تمارس فیه الس

المصري فى مواجهة تهریب المهاجرین تتعارض بوضوح مع الشرعیة الجنائیة وأصول 

السیاسة الجنائیة، سواء من حیث تعریفه لتهریب المهاجرین أو نصوص التجریم والعقاب 

  للأفعال التي اعتبرها جرائم تهریب المهاجرین.

أغلب نصوص مكافحة تهریب المهاجرین تخالف أصول الشرعیة الجنائیة، ومن  أن -٢

الضروري إعادة صیاغة هذه النصوص على نحو یحقق مكافحة تهریب المجرمین 

بأسلوب یلتقي مع أصول السیاسة الجنائیة، بما یحقق الغرض منها في كفالة أمن 

وذلك بأن یبعد النص عن  ى.المجتمع من ناحیة، ویحفظ للأفراد حقوقهم من ناحیة أخر 

استخدام المترادفات وأن یلتزم المشرع عند وضعه النص بالإیجاز والوضوح والتحدید، 

وأن یبتعد عن تعقد العبارة وتعدد العناصر على نحو یؤدى إلى صعوبة تتبع المعنى وإلا 

  فما قیمة التمسك بشرعیة التجریم والعقاب.

ة للفعل الإجرامي في القانون نتیجة إفراط المشرع هناك تعدد النصوص القانونیة المعاقب -٣

في استخدام السلاح العقابي اعتقاداً أن القانون الجنائي بشقیه التجریم والعقاب الحل 

الأمثل في مواجهة الجرائم والتصدي لمرتكبیها لأن الفعل الإجرامي بمفهومة التقلیدي هو 

قانونیاً بالتجریم والعقاب الأمر الذي مشكلة قانونیة ولیس اجتماعیة مما یعنى مواجهتها 

  یشكل مصدراً لعدم الاستقرار القانوني الأمر الذي یتطلب إعادة صیاغة القانون.

وردت أحكام التجریم والعقاب في القانون مكافحة الهجرة غیر الشرعیة وتهریب  -٤

 المهاجرین تتسم بتعمد المشرع إلى الإحالة من نص إلى آخر مكتفیاً بتقریر عقوبة

لمخالفة هذه النصوص. ویؤدى أسلوب الإحالة إلى النصوص عدم وضوح النص 

الجنائي، ویصادف القائمون على تطبیق القانون الكثیر من المشقة والعناء في الوقوف 

على حكم التشریع ومن شأن كل ذلك اهتزاز صورة المشرع في نظر المخاطبین 

ن جهة أخرى الأمر الذى یتطلب بالتشریع من جهة وفى نظر القائمین على تطبیقه م

  إعادة صیاغة القانون وتلافى هذا العیب.
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یتعین على المشرع أن یمیز في العقاب بین من أسس جماعة أو منظمة بغرض تهریب  -٥

المهاجرین وبین من اقتصر دوره على مجرد الانضمام إلیها، فمن ینضم إلى جماعة 

الدور لا یبرر أن یتساوى في غیر مشروعة، یتصور أن یقوم بدور ما فیها، وهذا 

  العقوبة مع من أسس الجماعة أو نظمها أو تولى إدارتها.

فإن التسامح المطلق مع المهاجر غیر الشرعي وتقریر امتناع مسئولیته الجنائیة قد  -٦

یكون ذریعة لتسلل المجرمین والإرهابیین، فهناك الكثیر من المهاجرین الهاربین من 

ون ارتكاب أفعال مخالفة للقانون، وتوفیر الحمایة لهم وإهدار العدالة، ومهاجرون یستهدف

حق الدولة فى حمایة حدودها وأمنها واستقرارها الاجتماعي یتناقض مع وظیفة القانون 

الجنائي في حمایة المجتمع وصیانته من مضار السلوك الإجرامي، فالتأثیر الاجتماعي 

الأصلیة للتجریم والعقاب، و كلما  للجریمة سواء من حیث الضرر أو الخطر هو العلة

كانت فكرة الجزاء تعنى مجاوزة الحدود التي یجوز التسامح فیها، وكلما كان الجزاء مقرراً 

كان  –لضرورة ومتناسباً مع الأفعال التي أثمها المشرع أو منعها متصاعداً مع خطورتها 

جهة المهاجر غیر موافقاً للدستور. وهو ما یقتضي اتباع سیاسة جنائیة خاصة لموا

الشرعي تتفق مع مقتضیات الواقع العملي وذلك بإخضاع أصناف محددة من المهاجرین 

إلى نصوص العقاب مثل المهاجرین الهاربین من العدالة، والمهاجرون المستهدفون 

  ارتكاب أفعال مخالفة للقانون.

ى من تهریب إن اشتراط توافر الحصول على منفعة مادیة أو معنویة أو أي منفعة أخر  -٧

المهاجرین لتوافر النموذج القانوني للجریمة یمثل تضیقاً من نطاق التجریم على الرغم 

من أن الفعل المرتكب قد نال الحق الذي یحمیه الشارع بالاعتداء، وكان من المناسب 

ألا یقید المشرع المصري التجریم في هذه الحالة على النحو الذي نص علیه، ویكون من 

  تبار الغرض من الجریمة ظرفاً مشدداً لجریمة تكاملت أركانها.الملائم اع

أن قصر توقیع عقوبة حل أو تصفیة الشركة حالة ارتكاب الجریمة باسمها ولصالحها  -٨

مرة أخرى لا یتناسب مع خطة المشرع في تشدید العقوبات والمساواة في تطبیقها بین 

تقدیرا منه لخطورة الجریمة، وكان  الشخص الطبیعي والمسئول عن الإدارة الفعلیة للشركة

ینبغي النص على عقوبة الحل أو التصفیة كعقوبة وجوبیة إذا ارتكبت الجریمة من أحد 

  العاملین لدیه باسمه ولصالحه عند ارتكابها لأول مرة.

من الأجدر أن یتوسع المشرع في حالات الإعفاء من العقاب الوجوبي أو الجوازي مع  -٩

مخففة من العقاب في حالة تعاون أي من الجناة مع السلطات تقریر بعض الأعذار ال

المختصة بأن یكشف عن المعلومات التي تساعد في ضبط باقي الجناة دون اشتراط 

  التمكن من القبض علیهم.
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  قائمة المصادر والمراجع

عي، ، النظریة العامة للامتناع في الشریعة الإسلامیة والقانون الجنائي الوضإبراهیم عطا شعبان

  . ١٩٨١دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة 

الانتشار  –، مكافحة الهجرة غیر المشروعة "الهجرة غیر المشروعة أحمد عبد العزیز الأصفر

 .٢٠١٠والأشكال والأسالیب المتبعة"، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض ،

زان القاضي الدستوري ،دار النهضة العربیة ، طبعة ، العقوبات التبعیة فى میأحمد عبد الظاهر

 .١١٠، ص ٢٠٠٦

 ،٢٠٠٥- ٢٠٠٤، مبادئ قانون العقوبات، دار النهضة العربیة، طبعةأحمد عوض بلال

  .١٤٢-١٤١ص

   ٢٠١٥، الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربیة ، سنة أحمد فتحى سرور

 –ــــــــــــــــــــــــــــ:، الوسیط في قانون العقوبات، القسم العام (قانون العقوبات ونطاق تطبیقه ــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠١٥العربیة، سنة  النهضةالتجریم والإباحة )، دار 

، مكافحة الهجرة غیر الشرعیة على ضوء مسؤولیة الدولة وأحكام حسن حسن الإمام سید الأهل

  . ٢٠١٤ار الفكر الجامعي،  الطبعة الأولى ، سنة القانون الدولي للبحار، د

رسالة دكتوراه، كلیة حقوق  النظریة العامة للظروف المخففة، ،حسنین إبراهیم صالح عبید

  .٢١٦ص ،١٩٧٠سنة  القاهرة،

 ٢٢، المواجهة الجنائیة لجرائم الهجرة غیر الشرعیة في ضوء القانون رقم دینا عبد العزیز فهمي

 .٢٠١٨، دار النهضة العربیة ١ون المقارن طوالقان ٢٢٠٦لسنة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:، المسئولیة الجنائیة الناشئة عن تهریب المهاجرین في ضوء قانون  مكافحة الهجرة 

، بحث مقدم للمؤتمر السنوي السابع ٢٠١٦لسنة  ٨٢هریب المهاجرین رقم غیر الشرعیة وت
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جامعة المنصورة بعنوان " الأبعاد القانونیة للهجرة غیر الشرعیة وآثارها  عشر لكلیة الحقوق

 .٢٠١٧على التنمیة سنة 

، آلیات مكافحة الاتجار بالبشر، المجلة المصریة للدراسات القانونیة زیاد إبراهیم شیحا

 .٢٠١٦، سنة ٨والاقتصادیة، العدد 

الانحراف فى استعمال السلطة التشریعیة، : مخالفة التشریع للدستور و عبد الرزاق أحمد السنهوري

  .٣٦٢-٣٦١ص  ١٩٨٦یونیة -، العدد الأول، ینایر١٩مجلة القضاة ا، السنة 

 . ٢٠١١، شرح القواعد العامة لقانون العقوبات، دار النهضة العربیة، طبعة عبدا لرءوف مهدى

البشر والاتجار بهم، ، العلاقة بین الهجرة غیر المشروعة وجریمة تهریب عبداالله سعود السرانى

 .٢٠١٠الریاض، الطبعة الأولى، عام 

، قانون العقوبات القسم العام، الجزء الأول د. أمین مصطفي محمد –على عبد القادر القهوجي

 . ٢٠١١نظریة الجریمة، دار المطبوعات الجامعیة، سنة 

القانون الإماراتي ، المواجهة الجنائیة لجرائم الإتجار بالبشر، دراسة في فتیحة محمد قوراري

  ٢٠٠٩أكتوبر٤٠، العدد والقانونالمقارنة، مجلة الشریعة 

،  ٢٠١٠قانون العقوبات، القسم العام، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، سنة  محمد زكى أبو عامر،

  .١٤٠ص

الجریمة المنظمة وصداها على الأنظمة العقابیة، دار النهضة العربیة، بدون  محمد سامي الشوا،

  نشر.تاریخ 

: الأحكام الموضوعیة المتعلقة بمكافحة الهجرة غیر الشرعیة وتهریب محمد عید الغریب

ؤتمر الأبعاد القانونیة للهجر " م٢٠١٦لسنة  ٨٢المهاجرین فى ضوء القانون المصري رقم 
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غیر الشرعیة وآثارها على التنمیة " جامعة المنصورة"، كلیة الحقوق المؤتمر السنوى السابع 

  .٢٠١٧ عشر  سنة

التجارب الدولیة في مكافحة الهجرة غیر المشروعة، الطبعة الأولى، جامعة  محمد فتحي عید،

   ٢٠١٠، الریاض، الأمنیةنایف العربیة للعلوم 

  . ٢٠١٢دار النهضة العربیة، سنة  –القسم العام  - ، شرح قانون العقوبات محمود نجیب حسنى

  .٢٠١٣دار النهضة العربیة، طبعة  –القسم الخاص -ـــــــــــ:، شرح قانون العقوبات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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